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  انــــــر وعرفـــــشك

  

   وحده القدير العلي  الكبيرين والشكر الحمد

  المتواضع العمل هذا انجاز أنعم علي الذي

   الكرام أساتذتي جميع إلى الجزيل بالشكر أتقدم

  .المذكرة هذه على الإشراف بقبوله" الزين الرشيد"المشرف  أستاذي وكذلك

  بعيد من أو قريب من العمل هذا في ساهم من كل بالشكر أخص كما

 وبالأخص أساتذة الحقوق تخصص أحوال شخصية 

 

  ةـــــــــفاطم

  



  إهداء

والصلاة والسلام على من لا نبي  ن نستوفي حمدهلالحمد الله ومهما حمدناه 

  بعده صلى االله علیه وسلم: 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

إلى رمز الحب والحنان والعطف، إلى من القلب یهواه والعمر فداها والعینین 

 ترتاح لرؤیاها إلى "امي الغالیة"

ى من علمني الحیاة بالصبر یراني كما یریدني، إلا أحببت أن إلى الذي طالم

 والایمان 

 إلى من أرشدني إلى طریق العمل وزرع في قلبي الخیر إلى "أبي العزیز"

 إلى أنوار قلبي إلى شفیة ونورة

إلى أخواتي اللواتي أفخر بوجودهم صالح، عبد الحكیم، عبد العزیز، دحمان، 

 فؤاد

رة، سهام وأولادهم إلى زوجاتهم أیضا: نورة، وردة، سا  

 إلى عمي وزوجته وابنته بثینة

وإلى أعز صدیقاتي في العمل: حكیمة، أسماء، فتیحة، فاطمة، حكیمة 

 جبلاحي ، سلمى، منصورة وفریدة.

 إلى أعز أصدقائي الذین طالما أحببت أن أراهم وكانو سند لي

ستاذ الذي كان عونا لي في هذا العمل: الزین الرشید. إلى الأ  

 

  

  



  

  

 

 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــة
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 أ

  :ةـــــــــــــــــــمقدم

الشرع في  هقرر  للزوجة وهي حق، على زوجته قوامة الزوج النفقة مظهر من مظاهر

وهي ابرز مظاهر  اسس استقرار الاسرة واستمرارها، من أساسثم هي  نصوصه وقواعده،

  اجب الانفاق على الزوجة والاولاد.القوامة  والواجب الذي یقابل القوامة وینشا عنها و 

حق من حقوق الزوجة على  ، وتعتبرمن اثار عقد الزواج أثرفالنفقة الزوجیة هي 

وهي التزام مستمر یقع على عاتق  ،وحق مالي لها بعد اتمام عقد الزواج الصحیح ج،الزو 

ولا تقتصر النفقة على الزوجة بل  ،عدةوكذلك فترة ال ،الزواج طیلة استمرار الرابطة الزوجیة

بل ان  الاقارب للمحافظة على صلة الرحم، د والاصول والفروع یعنى نفقةولانفقة الأ إلىتمتد 

الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة رتبت العقوبة على من تخلف عمدا عن القیام بواجب 

موضوع النفقة باهتمام فقهاء الشریعة  كما حضي المشرع الجزائري في  حضيالنفقة وقد 

  ستمد عموما من الشریعة الاسلامیة.الم الأسرة قانون 80....74قانون الاسرة في المواد

الجزائري الیة قانونیة جدیدة متعلقة بصندوق النفقة الذي یحمل  وقد استحدث المشرع    

 ،المطلقة الحاضنة والطفل القاصر المرأةجل حمایة أطابع استعجالي واجراءات قانونیة من 

الاشكالات التي كانت تحدث قبل ذلك وعلى راسها ولكثرة ، حمایة الاسرة بعد الطلاق أیضاو 

 نیة وطولهاوفق الاجراءات المد التقاضي في دفع النفقة وعدم جدیة جاالأزو  تماطل بعض

منتشرة  وهي ظاهرة في  باتت كالتيدما یكون معسرا  نو علنفقة، أل یهوتضرر مستحق

 التأثیرات وكذلكالمجتمع الجزائري منها الكثیر من المظاهر السلبیة كتشرد الابناء والمطلقات 

   .الاجتماعیة والثقافیة على الاسرة خاصة النزعة المالیة الطاغیة في المجتمع

  

  



    ------------------------------- مقدمة 
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  :لاشكالیةا

  :الاشكالیة التالیة تم عرضالبحث  لهذا الموضوع  يمن خلال دراست

ي مدى وفق مشرع الجزائري في وضع تنظیم احكام النفقة وتوفیرها ضمانات أ إلى - 

  في ذلك؟ أثرهل له  النفقةلحمایتها وخاصة باستحداث صندوق 

  الفرعیة تساؤلاتجملة من ال وتندرج عنه

  استحقاق النفقة ؟ أساس ما -1

  یتم تقدیرها؟ أساسعلى اي   -2

  ؟مدى الحمایة الجنائیة المستحقة للنفقة  ما  -3

  یجابیاته ؟إ وماهي سلبیاته و  ى الاسرة الجزائریة،صندوق النفقة عل أثركیف  -4

  ماهي مصادر تمویل صندوق النفقة واجراءات التعامل معه ؟  -5

  همیة الموضوع:أ

وبناء اسرة یسودها  ،ما بین المودة والرحمة الاستقرار في الحیاة الزوجیة أساسالنفقة هي  -

 التكافل والسكینة.

همیة بالغة على لسان  أ وما یتعلق بها من اشكالات،وكان موضوع دراسة احكام النفقة  -

یة المشرع الجزائري بهذا الموضوع وعلیه كانت دراستي واختیاري عناالفقهاء وكذلك  ملة منج

  .له

  :هياختیار هذا الموضوع  إلىدعتني  التيسباب هم الأأومن 

  رغبتي في دراسة هذا الموضوع والاطلاع علیه من كل جوانبه  -

  لما لها من حقوق  المرأةلحمایة  الإسلامیةبیان ما اقرته الشریعة  -



    ------------------------------- مقدمة 
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  اعتناء الشریعة والقانون بقضیة الطفولة. -

  في بعض مسائل النفقة. سرة الجزائريلأامحاولة تحدید مواطن الفراغ في قانون  -

  الدراسات السابقة:

نه قضیة  تعیشها لأ ،ائريموضوع النفقة باهتمام كبیر من الفقهاء والمشرع الجز  يحض

وعلیه ازداد اهتمام  ،وهو النفقةلا أمجلس من هذا الموضوع و أمحكمة ذ لا تخلو الاسرة إ

   .الباحثین بهذه القضیة

 ستیراجم رسالة،ة وجوب النفقة في قانون الاسرة الجزائریة قر وریدة  بوتأومن هذه الدراسات -

وركزت  كان موضوعها مركز على النفقة واجراءات متبعة لنفقة، والتيفي قانون الخاص 

  .ایضا على مسقطات النفقة

احكام النفقة في التشریع  مذكرة ماستر، جراها نویوة بلال،أ التيوكذلك مذكرة الطالب -

في قانون هو موجود  كان موضوعها النفقة حسب ما التي و 2014/2015سنة الجزائري 

  .الاسرة ولم یتطرق الي شيء جدید

   واثناء اعداد لهذا البحث واجهت عدة صعوبات        

رة التي نجدها عبا قلة الكتب والمراجع التي تتكلم عن النفقة خاصة في القانون الجزائري -

  عموما. الزواج عن فصل او في جزئیة لدراسة عقد

   .لدى الجامعة الجزائریةقلة البحوث المتخصصة في هذا الموضوع -

فضلا عن قید التجربة ولم یستقر في ذلك  یزالجدة استحداث صندوق النفقة الذي لا -

سات الموضوعیة المتكاملة حول هذه الیة القانونیة الجدید مما یجعل البحث لا اانعدام الدر 

  .یخلو من مغامرة



    ------------------------------- مقدمة 

 

 
 د

   :المتبعالمنهج 

على هذه الاشكالیة المطروحة استخدمنا المنهج التحلیلي والمقارن، لتحلیل  وللإجابة

نون الاجراءات المدنیة نصوص مواد قانون الاسرة والاستعانة بقانون العقوبات الجزائري وقا

استعمال منهج  إلىالاسلامیة، بالإضافة كذلك كل نصوص وقواعد الشریعة و  ،والاداریة

فقه الاسلامي والقانون الجزائري وكذلك في مقارنتي صندوق النفقة لمقارنة بین الالمقارنة، ل

  .ري مع نظیره التونسي الاسبق زمناالجزائ

  تقسیمات البحث:

  : فصلین إلىالبحث  قسم

مبحثین، وتطرقنا في المبحث  إلىول: الاحكام العامة للنفقة الذي قسمناه الفصل الأ       

ما المبحث الثاني  فتناولنا فیه أنواعها، أوموجبات النفقة و تعریف النفقة ودلیلها  إلىالاول 

تحدید النفقة الزوجیة، وشروطها وحالات استحقاقها  إلىشروط استحقاق النفقة الزوجیة 

   .ومسقطات النفقة الزوجیة

 ،ثلاثة مباحث إلىما الفصل الثاني : التقدیر للنفقة والتنازع حولها الذي قسمناه أ        

 ،ووقت مراجعة النفقة الزوجیة واستحقاقها ،كیفیة تقدیر النفقة إلىي المبحث الاول وتطرقنا ف

ر واهم الاثا ،حدید المحكمة المختصة والاجراءات المتبعةت إلىما المبحث الثاني تطرقنا فیه أ

  .المترتبة على عدم تسدید النفقة

مع مقارنة  القانون الجزائريلیة في آصندوق النفقة ك إلىما المبحث الثالث فتطرقنا أ        

  .صندوق النفقة التونسي

 

    

 



 

  

  

  

 لوالفصل الأ 

 

  ماهیة النفقة والأحكام المترتبة
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  تمهید:

  تعد النفقة وفق الشریعة الإسلامیة من الحقوق التي تثبت حق الإنسان.

أیضا وضع المشرع الجزائري لأحكام و صحیحة، و وبهذا الإسلام حدد الإنفاق بطرق شرعیة 

  النفقة منصوص علیها في القانون الأسرة.
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  ، دلیلها وأنواعهاالنفقة ول: ماهیةالمبحث الأ 

على زوجته  بالإنفاقتعد النفقة من آثار عقد الزواج شرعا وقانونا، ویعد الزوج ملزما        

تظهر جلیا أهمیة النفقة في حالة  وحیثانحلالها، و أبقیام الزوجیة  لادهأو على  والإنفاق

  .( كانت سبب في حالة نشوز) انحلال الزواج

، في هذا المبحث ثلاث مطالب سنتناولوبهذا النفقة مصدرها الشرع والقانون لذلك     

  قة والمطلب الثالث أنواع النفقة. م النفقة، المطلب الثاني: موجبات النفهو ل مفو المطلب الأ

  م النفقة هو مف :الأولالمطلب   

تمكنا من معرفة معناها اللغوي والاصطلاحي  إذ إلادراسة موضوع النفقة  یمكننا لا     

  الذي یزیل نوعا ما بعض الغموض.

   الإنفاقالنفقة اسم من ، إماالنفقة في اللغة مأخوذة  :تعریف النفقة لغة :الأولالفرع 

  النفقة: ما ینفق من الدراهم ونحوها

  1والكساء والسكن والحضانة ونحوها النفقة: ما یفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام

   2صرف من الدراهم لأجل نفقة الأسرةی ،نفقة المعیشة: ما ینفق

  ما یبذل من المال :جمع نفقات ونفاق :نفقة " مفرد "

  لیعیش عیشة لائقة  الإنسان إلیهكل ما یحتاج  ،أیضا زاد

حضانة حدد القاضي نفقة هذه و على الزوج لزوجته من مال وسكن   یفرض ما :نفقة

  .المطلقة

ونفقت الدابة  ،قت الدراهم أي نفذتفالهلاك یقال نهو النفقة مشتقة من النفوق بضم النون 

یقال نفقة نفقت البضاعة نفاقا أي راجت ورغب  ،الرواجهو من النفاق  أو ،نفوقا أي ماتت

  .فیه

                                                             
 .827، دار المشرق بیروت، ص 36المعجم المنجد، في اللغة الأعلام، طبعة  1
 . 2004المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار النشر مكتبة الشروق، الطبعة الأولى، سنة 2
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  .1خرجت من ملك صاحبها إذاوالذهاب یقال نفقت الدابة  خراجالإالنفقة أیضا بمعنى 

  تعریف النفقة شرعا  :الفرع الثاني

الشخص مئونة من تجب علیه نفقته من الطعام والملبس  إخراجهي  :عرفت النفقة شرعا

  .2ضروریات الحیاة التي لا غنى عنهامن  وما یتبع ،والسكن

ما هو : منهم من عرفها بالاصطلاح الفقهاءعرفت النفقة بتعریفات عدة عند الفقهاء و  وعلیه

  من طعام وكسوة ومسكن وخدمة. ،على زوجته وعیاله وأقاربه وممالیكه الإنسانیصرفه 

لاده من طعام أو : ما یصرفه الزوج على زوجته و نفقة تعریفها في الاصطلاح الشرعيأما ال

  .3لمتعارف بین الناس حسب وسع الزوجللمعیشة بحسب اوكسوة وعلاج وما یلزم 

  على  الإدرار أو ،والسكن والكسوة الطعاموبهذا عرف الحنفیة النفقة بقولهم هي بأنها

 وبمثل هذا عرفه ،شيء بما فیه بقاؤه

 ویطلق على المال المصروف وقالوا هي  ،هي صرف الشيء في غیره :الشافعیة فقالوا

 .4في الخیر إلاولا یستعمل  ،الإدرار

 ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. :وعرفه المالكیة النفقة بقولهم 

   وتوابعها ومسكنا وكسوة وأداماوعرفها الحنابلة بقولهم هي كفایة من یمونه خبزا 

 تطلق كلمة النفقة في العرف ویراد بها خصوص الطعام :أما تعریف النفقة عرفا، 

ویقصد بالنفقة هنا الطعام  ،فیقولون یجب على الزوج لزوجته النفقة والكسوة والسكن

                                                             

 .مرجع سابقالمعجم الوسیط،  1

، 2007بنغازي، طبعة أولى ، دار الكتب الوطنیة شرح مبسط لأحكام الأسرة في الاسلامیوسف محمد أبو قرین،  2

 .238ص

، الجزء الأول، 6، دیوان المطبوعات الجامعیة ط الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواجالعربي بلحاج،  3

 .340، ص 2010الجزائر، سنة 

، دار سة مقارنة بالقانوناحكام الأسرة (( الزواج والطلاق )) بین الحنفیة والشافعیة درااسماعیل أبا بكر علي البامزني،  4

 .99، ص2009حامد، طبعة أولى، الأردن، سنة 
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حیث یعطفون علیه الكسوة، والأصل في العطف أن یكون المعطوف غیر معطوف 

  .1علیه لا نفسه

على  الإنساننقول بأن النفقة هي الشيء الذي ینفقه  أنومن خلال هذه التعاریف یمكننا 

  .وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج ،وأهلهلاده وأقاربه أو   زوجته و 

  دلیل وجوب النفقة  :الفرع الثالث

  .والإجماعتثبت النفقة بالكتاب والسنة 

  أدلة الكتاب :لاأو 

لَ  بِمَا النِّسَاءِ  عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ ﴿فتثبت بالكتاب لقوله تعالى:   بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضَهُمْ  اللَّهُ  فَضَّ

  .2﴾أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  أَنفَقُوا وَبِمَا

بما فضل االله به بعضهم هو وجه الدلالة في الآیة الكریمة أن سبب قوامة الرجل على المرأة 

وبأمور ندركها كالنفقة الرجل من ماله على عیاله هو  إلاعلى بعض من أمور لا یدركها 

  فذكرت الآیة هنا النفقة وذكرها على ثبوتها.

ضَاعَةَ  یُتِمَّ  أَن أَرَادَ  لِمَنْ   كَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ  أَوْلاَدَهُنَّ  یُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ ﴿وقوله كذلك   وَعَلَى  الرَّ

  3﴾بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ 

الوالدات وكسوتهن  إطعامالأب هو جب على المولود له أو  االله ن: أوجه الدلالة في هذه الآیة

  .فتكون النفقة الواجبة ،طاقتهى قدر لعو  ،الإرضاععلى 

وهُنَّ  ولاََ  وُجْدِكُمْ  مِنْ  سَكَنْتُمْ  حَیْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ ﴿ :وقوله تعالى  كُنَّ  وَإِنْ   عَلَیْهِنَّ  لِتُضَیِّقُوا تُضَارُّ

 وَأْتَمِرُوا أُجُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ  لَكُمْ  أَرْضَعْنَ  فَإِنْ   حَمْلَهُنَّ  یَضَعْنَ  حَتَّىٰ  عَلَیْهِنَّ  فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ  أُولاَتِ 

  4﴾أُخْرَىٰ  لَهُ  فَسَتُرْضِعُ  تَعَاسَرْتُمْ  وَإِنْ   بِمَعْرُوفٍ  بَیْنَكُمْ 

                                                             

 .221، ص 2009، الأردن، سنة ى، دار حامد، طبعة أولآثار عقد الزواج في الفقه والقانونجمیل فخري محمد جانم،  1

 .34سورة النساء الآیة  2

 .230سورة البقرة الآیة  3
 .6سورة الطلاق الآیة  4
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جب االله للمرأة المطلقة على زوجها أن یسكنها في منزل أو وجه الدلالة في الآیة هي قد 

جب ذلك للمطلقة فانه أو  وإذا ،وأن ینفق علیها حتى تنقضي العدة ،عدتهاالزوجیة في أثناء 

  .لىأو یجب للزوجة التي تعاشر زوجها من باب 

  .1 ﴾اللَّهُ  آَتَاهُ  مِمَّا فَلْیُنْفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو لِیُنْفِقْ ﴿ :وقوله تعالى

لأن  ،واعساره الزوجفقد وردت في الآیة أنها توجب النفقة للزوجة المطلقة على حسب یسر 

  .لا یكلف أحد في حدود طاقته

  .2﴾إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ  إِیَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُواْ  أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى﴿ :وقال االله تعالى أیضا

  علیهما عند حاجتهما. الإنفاق إلیهما الإحسانمن 

   3 ﴾مَعْرُوفا الدُّنْیَا فِي وَصَاحِبْهُمَا﴿: وقوله تعالى

  ومن المعروف أن یوم الولد بكفایتهما عند حاجتهما.

  أدلة السنة  :ثانیا

فعن جابر بالأحادیث التي وردت في السنة النبویة المطهرة  ةوجوب النفقاستدل الفقهاء في 

خطبة الوداع (( فاتقوا  فيقال أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  :رضي االله عنه قال

ولكم علیهن أن لا  ،واستحللتم فروجهن بكلمة االله ،فإنكم أخذتموهن بأمانة االله ،االله في النساء

ولهن علیكم رزقهن  ،مبرح فان فعلن ذلك فأضربوهن ضربا غیر ،نههو یوطئن فرشكم أحدا تكر 

  لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به )). وقد تركت فیكم ما ،وكسوتهن بالمعروف

أبا سفیان رجل  أنبنت عتبة قالت یا رسول االله  هندأن  :وعن عائشة رضي االله عنها قالت

فقال رسول االله  ،لا یعلمهو و  ،ما أخذت منه إلاشحیح ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي 

                                                             
 .7الطلاق الآیة  سورة 1
 .23سورة الاسراء الآیة  2
 .14سورة لقمان الآیة  3
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وقال رسول االله صلى  ،بالمعروف ))صلى االله علیه وسلم  لهما (( خذي ما یكفیك وولدك 

  .1أحسنهم خلقا وخیاركم لنسائهم ))  إیمانااالله علیه وسلم (( أكمل المؤمنین 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم (( أفضل الصدقة ما  :عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

أن تطعمني  إما :تقول المرأة ،ولتع بمنوأبدأ  ،ترك غنى، والید العلیا خیر من الید السفلى

  .))من تدعني إلى ،أطعمني :ویقول الابن ،أطعمني واستعملني :أن تطلقني ویقول العبد وإما

وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم (( استوصوا بالنساء خیرا فان المرأة خلقت من ضلع 

فاستوصوا  ،وان أعوج ما في الضلع أعلاه فان ذهبت تقیمه كسرته وتركته لم یزل أعوج

  بالنساء خیرا )).

قلت یا رسول االله ما ح زوجة أحدنا علیه ؟؟؟  :یة بن حیدة رضي االله عنه قالو اوعن مع

اكتسیت ولا  إذاطعمت وتكسوها  إذافقال رسول االله صلى االله علیه وسلم (( أن تطعمهما 

  .2في البیت )) إلاتضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر 

أن رجلا أتى الرسول صلى االله علیه وسلم فقال یا  :عالى عنهعن أبي هریرة رضي االله ت

قال  ،قال أنفقه على ولدك رعندي آخفقال  ،على نفسك أنفقه :رسول االله عندي دینار قال

أنفقه على خادمك، قال عندي آخر قال عندي آخر قال  ،أهلكقال أنفقه على  ،عندي آخر

  .قال أنت أعلم

  موجبات النفقة  :المطلب الثاني

  ل في هذا المطلب الأشخاص الذین تجب علیهم نفقة و اسنتن

  نفقة الزوج على زوجته :الأولالفرع 

على زوجها سواء هذا  واجبةلقد أجمع الفقهاء المسلمون منذ القدیم على أن نفقة الزوجة 

  .فقیرا اكان معسر و أالزوج موسرا وله مال كاف 

                                                             
 .239،240یوسف محمد أبو قرین، المرجع السابق، ص ص،  1
 .240،241المرجع نفسه، ص ص، 2
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مثل الفقیه ابن حزم وقال بأنه یجب على  الإجماعرغم أن هناك من خرج عن هذا   

 لإعالتهاأعسر وكانت هي موسرة وذات مال كاف  إذاالزوجة أن تنفق هي على زوجها 

 :قوله تعالىهو والأساس الشرعي لوجوب لنفقة الزوجة على زوجه  ،لادهاأو و زوجها  وإعالة

بالمولود له مقصود به هنا الزوج  والتعبیر ﴾رُوفِ بِالْمَعْ  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى﴿

هند زوجة أبي سفیان في قوله (( خذي من ماله ما یكفیك  إلىأیضا حدیث رسول االله  هو و 

  من مال زوجها.هو و  ،وولدك بالمعروف

زوجته و على أنه یجب الزوج نح 37أما قانون الأسرة الجزائري فلقد نص في المادة   

على أنه تجب النفقة  74ثبت نشوزها ونص في المادة  إذا إلاالنفقة الشرعیة حسب وسعة 

  .1 80، 79 ، 78ببینة مع مراعاة أحكام  إلیهبدعوتها  أو ،الزوجة على زوجها بالدخول بها

المواد كافیة للوصول بنا  أحكاملة بسیطة لتحلیل و امح أننعتقد  فإننامن هذا القانون، وعلیه 

  النتائج التالیة: إلى

من  أووفقیرا  معسرا أونفقة الزوجة مبدئیا واجبة على زوجها سواء كان موسرا  أن  - أ

حق الزوجة أن تطالبه بها في كل وقت ما دامت في عصمته شرعا دام عقد الزواج 

زوجته المدخول  الإنفاقتوقف الزوج عن  وإذاقائما ولم یصدر حكم قضائي بانحلاله، 

علیها  إنفاقاء ضده وتطلب الحكم على قضال أمامترفع دعوى  أنها بها فان من حق

تمت  وإذتركته وتقیم في منزل أهلها، أو سواء كانت ما تزال تقیم بمنزل الزوجیة 

زوجته ثم امتنع عن  إلىالمحكمة بطلبات الزوجة وقضت على الزوج، بتقدیم النفقة 

تبلغ  أنعلى زوجته كالمعتاد فان من حقها عندئذ  الإنفاق إلىالحكم وامتنع العودة 

 من الدولة بنسخة عن الحكم لیتابعها بجریمة الامتناع عن قدیم نفقة.

                                                             
، ص 1989، دار البحث، طبعة الثانیة، الجزائر، سنة الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد،  1

222. 
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كانت الزوجة  إذأن النفقة الواجبة شرعا وقانون على الزوج حیال زوجته حتما   - ب

تحلت عن واجباتها دون  أوشوز بأن تركت مثلا محل الزوجیة وتمردت في حالة ن

قامت الزوجة  فإذامع أطفالها، لذلك  أهلهامنزل  إلىنوني ولا شرعي، ولجأت سبب قا

 .1بمثل هذه التصرفات

وأقام الزوج هي ضدها فحكمت علیها المحكمة بالرجوع وامتنعت عن تنفیذ الحكم دون سبب 

المحكمة التي تفضل في موضوع الدعوى أن  بإمكانقانوني وحكمت بأنها ناشر ومتمردة فان 

تحكم على طلب الزوج المدعي بسقوط حقها في النفقة في نفس الحكم الذي تقتضي فیه 

  .شرط أومحل الزوجیة دون قید  إلىالرجوع  أوعلى الزوجة بالنشوز 

بیت  إلىأن الزوجة التي یجب أن تكون نفقتها على زوجها هي الزوجة المدخول بها  - ت

في  إلاأما الزوجة المعقود علیها دون الدخول بها فلا نفقة لها على زوجها  الزوجیة،

حالة واحدة هي الحالة التي یتم فیها العقد بصفة رسمیة صحیحة ویتباطأ الزوج في 

غیر شرعي، وتطالبه الزوجة بشكل واضح وثابت  أوالدخول بها بسبب غیر معروف 

 أنعن طریق الوسطاء من الأقارب على  أون الزوجة التي تنفق مع الزوج مباشرة لأ

 أومعلوم، في موسم  أوبیت الزوجیة في تاریخ محدد،  إلىیكون الدخول بها وزفافها 

ر مثلا ولا یتم هو وتمضي عدة شفصل معین من فصول السنة ثم ینقضي هذا الأجل 

علیه فلا یفعل فان  الإنفاقالوفاء بما وقع  إلىالزوجة و الدخول ثم تدعأو الزفاف 

 تقضي لها بها، أننفقة الزوجة تصبح واجبة على زوجها حتما وللمحكمة 

  2لتدعیم طلبها. وأدلةطلبتها وقدمت بیانات  إذ

أو   "تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها  74من خلال هذا نرى المادة  -

 بنیة مع مراعاة أحكام. إلیهدعوتها 

                                                             
 .223مرجع سابق، ص  1
 .224.مرجع سابق، ص ..الزواج والطلاق في قانون الاسرة، الجزائرعبد العزیز سعد:  2
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على زوجته كمبدأ  الإنفاقیتولى الزوج  أنتنص بشكل واضح على وجوب  أنهاوبهذا نجد 

لم  إذعلى أقل ذلك انه  إلیهمتى دعیت أو  البیت الزوجیة  إلىعام، وذلك متى تم دخول بها 

على زوجها فان حقها في النفقة  إلیهرفضت الدخول رغم عودتها  أوالدخول بالزوجة، یقع 

مادامت قد دعیت  أوب النفقة، ما دامت غیر مدخول بها، سیسقط، ولم یعد لها الحق في طل

  .1الدخول ورفضت، وبذلك لم یعد یجب على الزوج أن یتحمل نفقة زوجته إلى

  ونفقة الأقارب لادهأو نفقة الوالد على  الفرع الثاني:

لد على الأب ما لم یكن له من قانون الأسرة على انه تجب نفقة الو  75لقد نصت المادة 

الدخول وتستمر في حالة ما ذا كان الولد  إلى والإناثسن الرشد  إلىمال، فبالنسبة للذكور 

  عاجزا لآفة عقلیة.

  .2لا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب او مز أو بدنیة،  أو

وهذا بسبب قصرهم، أي  والإناثمن الذكور  لادهأو النفقة واجبة على الأب لصالح   

تسعة عشر سنة میلادیة وتسقط النفقة بالاستغناء عنها هو عدم بلوغهم سن الرشد القانوني و 

  بالكسب.

  .أنثىكان الولد ممارسا لعمل یدر علیه ما لا یكفیه لمعیشته ذكرا كان  إذوبمعنى 

أو   كان الوالد ذكر  إذسن الرشد،  یتجاوزوتستمر النفقة في حالة العجز عن الكسب لما 

 أنللدراسة، وكذا بالنسبة للأنثى  مزاولاأو بدنیة تمتعه من الكسب أو أنثى مصابا بآفة عقلیة 

  .3تسقط  فأنفقتهابالكسب، كانت قد استغنت عن النفقة  إذالم تتزوج ویتم الدخول بها أما 

                                                             
، دار هو مه، طبعة أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل حقانون الأسرة الجزائریة في توبه الجدید، شر عبد العزیز سعد،  1

 .105، ص 2011ثالثة، الجزائر، سنة 
رمضان عام  9، المؤرخ في 11-84، المعدل والمتمم قانون رقم 2005مایو سنة  4المؤرخ، في  02-05رقم  الأمر 2

 والمتضمن قانون الأسرة. 1404
 .269،270ص ص  2014مة، الجزائر، و ، دار هالمرشد في قانون الأسرةلحسین بن شیخ ملویا،  3
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أو   بدنیة،  أوفة عقلیة بلغ الولد الذكر سن الرشد وكان عاجز لآ إذالكن بصفة استثنائیة فانه 

غایة الشفاء من  إلىكان ما یزال یمارس الدراسة وطلب العلم فانه مدة النفقة تبقى مستمرة 

  المرض والى غایة الانتهاء من الدراسة.

ولده الذي له مال یكفیه وتسقط عنه  نفقةومهما یكن من أمر فان الأب لا یجب علیه   

  .1خل وكسب یكفیهیصبح له د أنبمجرد ما یصبح الولد في غنى عنها وذلك یوم 

 إذعلى الم  دالأولاب یجب نفقة من قانون الأسرة تنص في حالة الأ 76المادة  ماأ  

  كانت قادرة على ذلك.

 إصابتهیضا حالة فقط، بل یشمل أ الإعسارم العجز عند الأب لا یقتصر على هو مف  

  .2مرض یمنعه من الكسب أو بعاهة 

كانت الأم عاملة  وإذبأنه بحث عن عمل لكن دون جدوى  ویثبتیفقد عمله  أنأو   

د، وإن كانت الأم عاجزة أیضا، فان واجب الأولاوالأب عاجز فان النفقة یجب علیها لصالح 

  د الآخرین.الأولاأقارب  إلىینتقل  الإنفاق

من قانون الأسرة قد نصت بوضوح على أنه  76وبهذا نجد مجال النفقة في المادة   

 إلىفان واجب هذه النفقة ینتقل  لادهأو على  الإنفاقفي حالة عجز الأب عن القیام بواجب 

 أومهنة أو كان قادرة ولها دخل كاف من وظیفة  وإذ، دالأولاعلى  الإنفاقالأم لتتحمل واجب 

المشرع الجزائري قد نقل واجب النفقة على هو هناك  إلیهرث، غیر أن نفضل أن نشیر إ

القادرة، ولكنهه سكت عن تحمیل الزوجة واجب  أمهم إلىبیهم العاجز على كاهل أد من الأولا

  النفقة على زوجها عندما یعجز عن الكسب وتكون هي ذات مال.

  

                                                             
 .106.، مرجع سابق، ص یدقانون الأسرة الجزائري في توبه الجدعبد العزیز سعد،  1
 .276، ص السابقلحسین بن شیخ ملویا، المرجع  2
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 إلى ونه أمر قد یدعأمة بین الزوجین، كما ن والمودة والرحاو لا یعكس علاقات التع وأمر

  .1البغضاء والكراهیة وطلب الطلاق

لاد من أبیهم فقط دون غیره و یؤدي للأ أنفي شریعة: تعني المبلغ الذي یجب  لادأو أما نفقة 

ما یحول دون ذلك وهي مقررة شرعا لقوله تعالى:" وعلى المولود له رزقهن  أوعند عدمه  إلا

انه عبر عن الأب بالمولود له للتنبیه على  الآیةوكسوتهن بالمعروف" وموجه الاستدلال بهذه 

فاستوجب  إحیائهالذي تسبب في هو علیه هي الولادة لأن الفرع جزء منه و  الإیجابعلة  أن

  ل.صقائمة على جزئیة الفرع للأبالنفقة ال الإحیاءعلیه 

 :شروط وجوب نفقة الوالد على الأولاد  

منه لأن  الإنفاقكان للولد مال وجب  إذالأنه ) فقیر: الأولیكون المنفق علیه ( أن - 1

النفقة لا تجب للغني ما خلا الزوجة وقد یكون للولد مال، ولكنه بعید عن التصرف كما 

ینفق علیه من ماله ویعود على المنفق علیه بما انفق بعد  فلوالدانلورث مالا في بلد آخر، 

اعتبر  الإشهادغیر متبرع وعند عدم  إنفاقهیشهد على نفسه أنه في أو استئذان القاضي 

 .2الأب على ولد، من باب التبرع لا یحق له الرجوع على ولده فیما أنفقه إنفاق

اكتساب معیشته بالوسائل المشروعة أي لا یمكنه  أن یكون الولد عاجزا عن الكسب: -2

لم یكن له مال، لأن یكون غنیا بهذه و كان قادرا على الكسب لا تجب له النفقة ولو المعتادة، فل

  یستطیع أن یكتسب وینفق على نفسه. إذالقدرة، 

 عاجزا عن الكسب بواحد من ثلاثة أسباب: الابنویكون  -

: أي لم یبلغ الحد الذي یتكسب فیه أمثاله، فان بلغ حد الكسب وكان غلاما رغالص  - أ

یعطیه لمن یعلمه حرفة یتكسب منها وینفق علیه من كسبه، وان أو أن یؤخره  فللأب

                                                             
  .106... المرجع السابق، صقانون الاسرة الجزائریة في ثوبه الجدیدعبد العزیز سعد،  1
 .233،234، ص ص 2008، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان في الأحوال الشخصیةأحمد مصطفى،  2
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یسلمها لامرأة تعلمها حرفة كالتطریز  أنكان أنثى فلیس له أن یؤجرها، ولكن یجوز 

 والخیاطة ونحوهما.

عدم تعویضهن  الإناثمع الكبر والسلام من الآفاق، لأن الشأن في و ول :ةالأنوث - ب

لها و اتز  أنحرفة یجوز لها  أول وظیفة او تز  ىالأنثكانت  ولعناء العمل، لكن ل

كالخیاطة والتعلیم، وكانت تكسب من حرفتها، فان نفقتها تكون من كسبها، فان كان 

تزوجت وجبت نفقتها على  فإذا نفقتها حتى تتزوج، إكمالكسبها لا یكفیها فعلى الأب 

 النفقة. إلىاحتاجت  أنالزوج فان طلقت عادت نفقتها على الأب 

: المانع من الكسب كالعمى والجنون ونحوها، فان كان مع هذه الآفة یتكسب المرض - ت

 1لا تجب له النفقة 

  وان كان ما یكسبه لا یكفي حاجته فعلى الأب أن یكمل هذه الحاجة.

كان الولد مشتعلا بالتعلیم، وكان طلب العلم یشغله عن الكسب  فإذا: طلب العلم - ث

كان قادرا على التكسب والعمل، ( لأن طلب العلم قد یكون و نفقته على أبیه ولوجبت 

على الوجه العموم فرض هو واجبا في بعض الحالات وقد یكون مندوبا في بعضها و 

الأمة وفاق علیها كثیر من ألزم طلبة العلم باكتساب لتعطل سیر نهضة  وكفایة، فل

 المصالح.

یكون طالب العلم ناجحا مجدا في طلب العلم  أنویشترط لاعتبار طلب العلم موجبا للنفقة 

كان فاشلا في دراسته غیر ناجح في تعلیمه فلا جدوى من طلب العلم وعلیه أن و النافعـ أما ل

  ینصرف لطلب القوت ولا یكون عالة على احد.

: الیسار، والقدرة أمرینتتحقق بواحد من  :لادهأو على  الإنفاقب قادرا على یكون الأ أن -3

على الكسب بأن یكون له عمل یفي كسبه منه بحاجته وحاجاتهم، فلا تسقط نفقة الصغیر 

                                                             
، دار الثقافة للنشر وتوزیع، طبعة الخامسة، قانون الأحوال الشخصیة وفق لأحدث التعدیلاتشرح عثمان التكروري،  1

  .275،276، ص ص، 2011الأردن، 
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كان عاجزا عن الكسب بحیث تجب نفقته على غیره من الأصول والفروع،  إذ إلاعن الأب 

هو غیره و  الإنفاقتوجب علیه  أنم، ولیس من المعقول لأنه في هذه الحالة یعتبر كالمعدو 

  .1یأخذ نفقته من غیره

  نفقة الأصول والفروع الفرع الثالث:

تنص على "تجب نفقة  أنهامن قانون الأسرة نجد  77من خلال الاطلاع على المادة 

الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في 

  .2"الإرث

الأم وعجزهما عن التكفل بالنفقة على نفسهما أو ومعنى ذلك انه في حالة فقر الأب   

قدرته، وحسب والدته حسب  أوعلى والده  الإنفاقفان ابنها من صلبها سیتحمل وجوب 

یتفقوا  أنالفروع حیث یجب على الأصول  إلىحاجة أي واحد منهما، ونفس الأمر بالنسبة 

على فروعهم الفقراء الذین هم عاجزون على الكسب ومحتاجون للعیش في كنف الحیاة 

  .3لاحتیاجات الفروع والعكس بالعكس الهنیة وذلك بحسب قدرة الأصول وتبعا

  الواجبات الملقاة على عاتق الزوج القیام بها هي النفقة على أصوله  أهموعلیه نجد

واجب شرعي قبل أن ینص علیه هو لم یكن لهم ما لا ینفقون منه، و  إذوفروعه 

یْنَا﴿: القانون، لقوله تعالى نْسَانَ  وَوَصَّ الوالدین یكون  إلى والإحسان  ﴾حُسْنًا بِوَالِدَیْهِ  الإِْ

، وللأسف وإهمالهماعلیهما، ولا یجوز له تركهما  والإنفاق أحوالهمامن خلال تفقد 

 .4نظم هذه المسألة بشيء من التفصیلی أنالشدید كما نتمنى على المشرع 

                                                             
 .276،277عثمان التكروري، المرجع سابق، ص ص  1
 1404رمضان عام  9، المؤرخ في 11-84المعدل والمتمم قانون رقم  2005المؤرخ في مایو سنة  02-05الأمر رقم  2

 المتضمن قانون السرة.
 .107...، مرجع السابق، ص قانون الأسرة الجزائري في توبه الجدیدعبد العزیز سعد،  3
، 2008، دار الخلدونیة لنشر وتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر سنة شرح قانون السرة الجزائري المعدلید، شبن شویخ الر  4

 .156ص
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  من قانون الأسرة التي تقضي بوجوب النفقة من الفروع على  77ویبقى لنا بأن المادة

ومضمون هذا النص یحقق  الإرثالأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في 

 الحمایة الشكلیة للأبوین.

 إلىعند الكبر، بل صاروا یرسلونهم  لیائهمأو غیر أنه كثیرا ما نجد الأبناء یهملون   

مراكز العجزة ویتملصون من مسؤولیاتهم، وذلك بسبب غیاب نصوص رادعة صریحة على 

  یاء.الأولرعایة 

فقرة في النص تحمل الفروع المسؤولیة المدنیة  إضافةومن هذا المنطلق لا بد من   

 ءیاالأول إهمالمن القانون المدني وحتى الجزائیة عن  124لأحكام المادة  التقصیریة وفقا

 تَقُل فَلاَ  ﴿علیهم في حال لم یكن لدیهم دخل مادي، وذلك مصدقا لقوله تعالى  الإنفاقوعدم 

بِّ  وَقُل الرَّحْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَهُمَا وَاخْفِضْ . كَرِیمًا قَوْلاً  لَّهُمَا وَقُل تَنْهَرْهُمَا وَلاَ  أُفٍّ  لَّهُمَا  رَّ

  .1 23الآیة  الإسراءسورة  ﴾ صَغِیرًا رَبَّیَانِي كَمَا ارْحَمْهُمَا

  النفقة أنواع المطلب الثالث:

قد اتفق الفقهاء وتقنین الأسرة الجزائري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن فهي   

بالوقائع الاجتماعي، إلا أنهم أثناء كلامهم على هذه تتعلق بالمسائل المالیة وترتبط أساسا 

، ىیتبین لنا النفقة لیست مقصورة على نفقة الطعام والكسوة والمسكن لها توابع الأخر  عالأنوا

لا كنها محل خلاف بین الفقهاء من جهة وجوبها على الزوج، كالعلاج ونفقة الخادم وأدوات 

  الخ..الزینة..

  : في الشریعةالأولالفرع 

  مشتملات نفقة ونذكر منها: الإسلامیةفقهاء الشریعة  تناول      

  

  

                                                             
 .157، 156 ، ص صالسابقبن شویخ الرشید، المرجع  1
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 نفقة الطعام وتوابعه:  - أ

اتفق الفقهاء على أنه یجب للزوجة الطعام والكسوة وان یوفر لها ما یكفیها بحسب الشرع 

  والعرف السائد في كل بلد.

 نفقة كسوة:  - ب

حق للزوجة على زوجها وذلك مجمع علیه بین العلماء فهي واجبة على قدر  الكسوة  

بلدها  أهلیكسوها بما اعتاد علیه  أنكفایتها وحسب حال الزوج من یسار وعسر وعلیه 

  .الواجبة على الزوجبالمعروف، ومما یدخل في الكسوة 

ة بالمعروف وما جرى به الزینة أدواتها مثل الكحل والحفاء وغیرها مما تقتضیه العشرة الزوجی

اشترطتها الزوجة في عقد  إذا إلاالزینة  أجرةوقال بعض المالكیة: لیس علیه  الفأسالعرف 

  .1النكاح

 نفقة المسكن:  - ت

المعتادة  للإقامةذلك المكان المخصص هو من المتعارف علیه أن المسكن الزوجي    

كل زوج أقدم هو شرعا  بإعدادهلادهما حال قیام العشرة الزوجیة، وأن المكلف أو للزوجین 

تملات النفقة وحق من حقوق المسكن ومش أنعلى على بناء أسرة وعلیه قرر الفقهاء 

  .2الزوجة

 نفقة العلاج:  - ث

فبالنسبة لنفقة التطبیب من أدویة وتكالیف العلاج، فقد اختلف الفقهاء القدامى والمحدثین 

  التالي: وحول حكمها على النح

انه لیس  إلىذهب فقهاء المذاهب الربعة من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة  -

الطبیب وثمن الدواء، لأنه لم یرد نص من  أجرةللزوج على الزوجة نفقة العلاج من 

                                                             
 .40، ص 2015جامعة بسكرة، حقوق، كلیة ال، مذكرة ماستر في الحقوق، أحكام النفقة في الشریع الجزائرينویوة بلال،  1
 .6، ص2002- 2001جامعة الجزائر،  ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوقمسكن الزوجیةأم الخیر یوقرة،  2
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من السنة ما یلزم الزوج، بنفقة العلاج، في حین ذهب بعض من المالكیة أو  القرآن 

یعالج زوجته بقیمة النفقة التي تجب علیه وهي سلیمة،  أنالزوج انه یجب على  إلى

 .1وأن أجرة الولادة على الزوج، حتى وان كانت المرأة مطلقة

ة وأجرة لأدویأما بالنسبة للفقهاء المعاصرین نجد شیخ الإسلام ابن تیمیة یعتبر ا -

ة الطبیب وغیرها مما یقتضیه العلاج من توابع نفقات الزوجة، حیث أنها تقاسم نفق

ن العلاج من مستلزمات الحیاة، ومن هذا نستنتج أن الحیاة في زمننا قد الطعام لأ

تغیرت عن الماضي والتي كانت تتمیز بالبساطة وقلة التعقید وبالتالي قلة الأمراض 

لة ومن هنا لم یلزم الفقهاء الزوج بنفقة العلاج، لكن و اوذلك لم تكن الحاجة ماسة للمد

عقیدات الحیاة وكثرة المراض وتنوعت فأصبحت الحاجة إلى في وقتنا الحالي زادت ت

یعتبر من مقتضیات هذا العصر التي لا یكاد هو العلاج كالحاجة إلى الطعام ف

یستغني عنها الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك إذا انظرنا إلى مبادئ الإسلام العامة وما 

قتضي قیام الزوج تحتمه حسن المعاشرة بین الزوجین من المودة والرحمة، نجد ت

بمعالجة زوجته وتطبیقها ورفع الأذى عنها، كما أنه بالنظر في الأدلة التي وردت في 

وجوب النفقة الزوجة على الزوج، نجد أنها جاءت عامة من دون تحدید فكل ما یلزم 

من شؤون الحیاة یسمى نفقة إذن فقد تركت نصوص الشریعة الإسلامیة تحدید الأمور 

ة الزوجة للعرف، وعلیه تكون نفقة التطبیب والعلاج جزء من نفقة التفصیلیة لنفق

 .2الزوجة الواجبة على الزوج

  نفقة الخادم: - ه 

الواجبة على الزوج، فان نفقة  أموركانت نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن  إذ  

تخدم نفسها فتفق الفقهاء على انه یجب  أنالخادم تختلف عنهم، لأن لیس كل زوجة یمكن 

                                                             
 .40نویوة بلال، المرجع السابق، ص،  1
  .42، 41، صنفسهمرجع ال 2
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في وكانت الزوجة ممن لا یخدم من  ن میسوراكا إذیوفر لزوجته خادما  أنعلى الزوج 

كان العكس ذلك فانه یجب على الزوجة  إذ إمامریضة  أو بیوتهن لكونها من ذوات الأقدار

  تقوم بشؤون بیتها من مطبع وكنس ولا یجب على الزوج هذه النفقة. أن

خدام من جملة النفقة، فان كانت الزوجة ممن الأ اجعلو : فقهاناذلك أن  إلىیضاف   

الخادم على الزوج والخدمة یخدم، وجب على الزوج أن یحضر لها خادما، وتكون نفقة 

  .1للراحة

  الجزائريفي القانون  :الفرع الثاني

، من قانون الأسرة التي 78ملات النفقة في المادة قد تعرض المشرع الجزائري لمشت   

وما یعتبر من الضروریات  أجرته أوتنص على "تشمل نفقة الغداء والكسوة والعلاج والمسكن 

ومن خلال هذه المادة یتضح لنا أن النفقة تشمل ما یلي: الطعام  2في العرف والعادة"

  .3الضروریات في العرف والعادة عروف.العلاج بالقدر الم اللباس والكسوة. والشراب والغذاء

على سبیل المثال لا الحصر،  إنماتعداد عناصر النفقة في هذه المادة،  أنولا شك  -

كل شيء یعتبر ضروریات في  إلیهالمشرع قد قرر انه یمكن أن یضاف  أنبدلیل 

ق أ س)، بما في ذلك  1/3عرف الناس وعاداتهم، والعرف مصدر للقانون (م 

المستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات بصفة عامة، كمصاریف المدرسة 

باعتبارهما من  الإیجاردفع بدل أو د، مع مراعاة مقتضیات توفیر السكن الأولاوتعلیم 

من ق أ المعدلة رقم  72كان للحاضنة سكن ( مو ون، حتى ولمشمولات نفقة المحض

05/02.( 

                                                             
 .222، ص 2010، دار الثقافة لنشر والتوزیع بطبعة الثالثة عمان، الأردن، سنة أحكام واثار الزوجیةمحمد سمارة،  1
. 1404رمضان  9، المؤرخ في 84،11، المعدل والمتمم قانون رقم 2005ماي  4المؤرخ في  02، 05أمر رقم  2

  متضمن قانون الأسرة.
 .346، أحكام الزواج وفق آخر تعدیلات...، مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج عربي،  3
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ق أ یتناسب مع الحاجة  78تعداد مشمولات النفقة الواردة في المادة  أنویظهر  -

وتهن بالمعروف" الزوجة ویتفق مع مدلول قوله تعالى" وعلى المولود له رزقهن وكس

علاجها یقع زوجها، لأن  وقد ذكر المشرع الجزائري بأن نفقة تطبیب الزوجة وثمن

 ضرورة العلاج أكثر من ضرورة الطعام والشراب والكسوة والزینة.

تدخل  الأسرةمرض أحد أفراد  إذمصاریف العلاج  أنالمحكمة العلیا  أكدتوقد  -

من ق أسرة)، ومن ثم یتحمل الوالد مصاریف  78ضمن شمولات النفقة (وفقا للمادة 

وفقا للأحكام نفقة المحضون المنصوص عالیا  علاج المحضون الثابت بشهادة طبیة

 قانون.

ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعا، عندما نص على انه یدخل في النفقة ما یعتبر  -

من الضروریات في العرف والعادات، في إطار المستوى العام للحیاة الاجتماعیة وفي 

ق ا لا یحتاج إلى  78حدود مقدرة الزوج، بلا إسراف ولا تقصیر وإذ كان نص المادة 

تحلیل، فانه یجب على قاضي الموضوع في حالة النزاع حول النفقة الزوجیة أو شرح 

یراعي كل العناصر المجتمعة، ولا ینسى أن یدخلها كلها في اعتباره عند ما یقرر أو 

 الحكم بالمبلغ المناسب للنفقة المطلوبة.

 مالكیة بشرطین وهما:مشروط عند هو أما بالنسبة لتوفیر الخادم للزوجة ف -

 .أن یكون الزوج قادرا مادیا على ذلك 

  بأنفسهم فلا  أنفسهم، فان كانت من قوم یخدمون أمثالهاأن تكون الزوجة ممن یخدم

 خادم لها. بإحضاریلزم الزوج 

التي تتضرر المرأة  وأدواتهاومما یدخل أیضا في الكسوة الواجبة على الزوج الزینة  -

 إذ إلاالعشرة الزوجیة  تقتضیهحناء والمكیاج وغیرها، مما بتركها، مثل الكحل وال

 .1الزوجة في عقد نكاح أشرطتها

                                                             
  .347مرجع سابق، ص  1
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  : شروط استحقاق النفقة الزوجیةالثانيالمبحث 

تعد النفقة من بین الحقوق التي تثبت للزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحیح، وعلیه   

مراعاة هذه الحق والقیام به تسیر الحیاة الزوجیة سیرا حسنا وتكون قادرة على تحقیق ثمراتها، 

ولمعالجة هذا یجب نتطرق لتعریف نفقة الزوجیة وشروط استحقاق النفقة الزوجیة الواجب 

ل التعرف من خلال هذا و امسقطاتها متى تسقط النفقة الزوجیة وبهذا نحتوافرها، وأیضا 

  المبحث.

  : تحدید النفقة الزوجیةالأولالمطلب 

كان الحق في النفقة المقرر للزوجة شرعا، كأثر من أثار الرابطة الزوجیة، وعلیه  إذ  

  م النفقة شرعا وقانون.هو لدراستها لا بد من تحدید مف

  الإسلامي: النفقة الزوجیة في الفقه الأولالفرع 

 لا تعریف النفقة الزوجیة شرعا: هناك عدة تعریفات.أو    -

لاده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وكل ما أو هي ما یصرفه الزوج على زوجته و  -

 .1یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین ناس وحسب وسع الزوج

لاده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن، أو على زوجته، و  الإنسانهي أیضا ما یصرفه  -

 2كل تتطلبه الحیاة الزوجیة بحسب ما تعرفه علیه الناس.هو وبمعنى آخر 

لمعیشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة، وكل  إلیهأیضا معناتها: هي ما تحتاج  -

 .3منزلیة بحسب المتعارف بین الناس ما لزم من فرش وغطاء وأدوات

الزوجیة هي المال الذي یجب على الزوج أداءه لزوجته لأجل  هناك من عرف النفقة -

 معیشتها وهي نوعان نفقة أثناء قیام الزواج ونفقة للعدة بعد الطلاق.

                                                             
 .340... المرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الأسرةبلحاج العربي،  1
 .145، المرجع السابق، ص شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شویخ الرشید،  2
، دار النهضة الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة ومذهب الجعفري والقانونبدران أبو العینین بدران،  3

 .232، ص 1967العربیة، بیروت سنة 
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ا فَلْیُنْفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو لِیُنْفِقْ  ﴿ وأیضا قال االله تعالى: -  مِمَّ

 .8سورة الطلاق آیة   ﴾اللَّهُ  آَتَاهُ 

لِكَ  ﴿:وقال جل ذكره   .3سورة النساء آیة  ﴾ تَعُولُوا أَلاَّ  أَدْنَىٰ  ذَٰ

  قال الشافعي: أي لا یكثر من تعلون، وفیه دلیل أن على الرجل نفقة امرأته.

أكثر عیاله، واللغة الجیدة: أعال أما عال یعول  إذ" یقال عال الرجل یعول: :قال الكسائي

ما افتقر، قوله تعالى:" ذلك أدنى ألا تعولو" أي أقرب أن لا  إذامعناه: جال، وعال یعیل 

  1مانهم. اإذیجورو، وقیل معناه: أن لا تعلوا جمع نساء أي تمونوهن، یقال عال العیال 

 أیضا تعریفها النفقة الزوجیة: -

ذلك، مما یلزم  والزوجة في معیشتها من طعام وشراب ومسكن وخدمة ونح إلیهما تحتاج 

  حسب اعتداد الناس وجرى به العرف الصحیح.توفره لها 

وهي حق ثابت للزوجة على زوجها باعتبارها من الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحیح، 

ثناء ضاه وموافقته باستبر  إلاآخر  أمرمقابل احتباسها وتفرغها للزوج، وعدم انشغالها بأي 

  .2التكالیف والواجبات الشرعیة

  النفقة الزوجیة في قانون الجزائري الفرع الثاني:

یة ولكن رغم ذلك نجد في نجد أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا محددا للنفقة الزوج

الشخصیة على ما یلي:" تجي نفقة الزوجیة على زوجها  الأحوالمن قانون  74المادة

  من هذا القانون. 80و 79و 78ببینه مع مراعاة أحكام المواد  إلىدعوتها  أوبالدخول بها 

  

  

                                                             
 .276، ص 2003حسن أیوب، فقه الأسرة المسلمة، دار السلام للطباع والنشر، الطبعة الثانیة القاهرة، سنة  1
، دار الوعي  للنشر 02- 05بن الصغیر، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل محفوظ  2

 .449، ص 2013، سنة ىلأو وتوزیع، الجزائر، طبعة 



    الأحكام العامة للنفقة ------------------------------- لوالفصل الأ 

 

 
26 

" الوسائل الضروریة لضمان حیاة  .بأنهاالأستاذ فضیل سعد عرفها  أنحیث نجد  -

  1الشخص وحفظ صحته وكرامته" 

  الثاني: شروط وحالات استحقاق النفقة الزوجیة المطلب

تعتبر النفقة من الحقوق الثابتة للزوجة، وقد قررت لها هذه النفقة مقابل احتباسها لكن   

أن هناك بعض الحالات قد تطرأ على هذه  إلاتوافرت شروط معینة،  إذا إلالا تكون واجبة 

  یسقط. أومستحقها تجعل هذا الالتزام یبقى  أوالشروط سواء على الملتزم بأداء النفقة 

  شروط استحقاق النفقة الزوجیة :الأولالفرع 

بالعقد بل بما یترتب علیه  إلاسبب وجوب النفقة الزوجة هي قیام الزوجیة ولا یثبت  أن  

  بتوافر شروط وزیادة على العقد. إلامن احتباس الزوجة وعلى هذا لا تستحق النفقة 

وقانون  الإسلاميمن خلال هذا الفرع نبین شروط وجوب النفقة الزوجیة في الفقه   

  الأسرة الجزائري.

  إسلاميفي الفقه  لا:أو 

  توافرت شروط التالیة: إذاتجب النفقة للزوجة على زوجها 

، لأن الواجب في یكون عقد الزواج صحیحا: فان فاسد فلا تجب نفقة على الزوج أن -1

حالة فساد العقد فسخه والتفریق بین الزوجین ولا یمكن بذلك اعتبار الزوجة محبوسة 

 .2بحق الزوج 

لأن النفقة لقاء الاحتباس والتسلیم ولا احتباس للزوج على زوجته في العقد الفاسد   

من تلقاء نفسه  لم یفارقها وإذابناء على شبهة، بل یجب علیه مفارقتها منعا للفساد، والدخول 

  فرق القاضي بینهما.

                                                             
المتضمن 1404رمضان  9، المؤرخ في 11، 84، المعدل والمتمم لقانون رقم 2005مایو 4، المؤرخ 02، 05أمر رقم  1

 قانون الأسرة.
، 2007، الجزائر، سنة ولى، دار الخلدونیة، الطبعة الأالخلاصة في احكام الزواج والطلاقعبد القادر بن حرز االله،  2

 .383ص
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نه أالعقد كان فاسد العقد كان یتزوج من امرأة ثم یتبین  أنتم العقد بین الزوجین ثم تبین  وإذا

  .1من الرضاعة فلا تنفقه علیه فان أنفق بحم القاضي جاز له الرجوع بما انفق علیه أخته

تكون الزوجة صالحة للاستمتاع والمعاشرة الزوجیة، وقادرة على القیام بالواجبات  أن -2

المنزلیة: لأن هذه مقاصد الزواج، فان فاتت هذه لم یبق للاحتباس موجب، فیفوق 

 إلىلأن ذلك یؤدي صغیرة یمكن وطرها  أوسبب النفقة ( ذلك بأن تكون كبیرة 

 دة شرعا.احتباس الشرع وتحقیق ثمرات الزواج، مقصو 

كان ذلك بسبب  أوأن لا یفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي  -3

امتنعت عن الانتقال  إذاالاحتباس بمبرر شرعي كما  كانت فوات إذالیس من جهته 

ن الزوجة تجب لها النفقة لأنه كان إلعدم قبضها معجل صداقها ف الزوجیةبیت  إلى

 سبب لا دخل لها فیها.

أو   التمكین التام نفسها: بمعنى أن لا یفوق علیه حق الاحتباس بمبرر غیر مشروع،  -4

تساكتا بعد العقد، فلم  أو لیاؤها أومنعها  أو، فان منعت نفسها إلیهبسبب لا یعود 

  .2تبذل ولم یطلب فلا نفقة لها وان أقاما زمنا

مبرر شرعي فلا نفقة فات تمكین بدون  إذهو نفسها لزوجها ویقصد به تسلیم الزوجة  -

 .3تظل نفقتها واجبة على زوجها فإنهاكان لسبب شرعي  إذ إمالها، 

من قانون  74شروط استحقاق النفقة الزوجیة في قانون الجزائري من الدراسة المادة  ثانیا:

  :الآتیةتوافرت الشروط القانونیة  إذاأسرة نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة على زوجها 

 بالزوجة:الدخول -1

أي بمعنى الخلوة الصحیحة بالزوجة، سواء تمت المخالطة الجنسیة فعلا، أم لم تتم،   

متى كان العجز على المخالطة یعود لضعف جنسي في الزوج ذلك أن عدم حصول 

                                                             
 .230،... مرجع السابق، ص آثار عقد الزواججمیل فخري محمد جانم،  1
 .235...، مرجع السابق، ص الفقه المقارن الأحوال الشخصیةبدران ابو العینین بدران،  2
 .343...، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  3



    الأحكام العامة للنفقة ------------------------------- لوالفصل الأ 

 

 
28 

متها له یعتبر نشوز منها، بالتالي یسقط حقها في و االمخالطة برفض الزوجة للزوجة ومق

منزله بعد العقد الصحیح، فلا نفقة لها لأنها ناشرة  إلىالانتقال  امتنعت عن والنفقة، كما ل

 إلا، ولا یثبت النشوز إلیهبوجود مسكن شرعي ورفضت الزوجة الانتقال  إلاولا یثبت النشور 

  بحكم قضائي.

بیت الزوجیة، واختلاء الزوج بها في بیته، یعتبر دخلا فعلیا،  إلىن انتقال الزوجة فإ  

ن یالشرعیة ( تنال الزوجة صداقها یوجب نفقتها) لإمكانیة الاتصال ب الآثاریترتب علیه 

  اتفق الطرفان على عدم الوطء. والزوجین ول

زوجها من نفسها، لیستمتع بها، وجب أن تأخذ حقها، حیث تعتبر النفقة و الزوجة فان مكنت 

  .1لم یوجد مانع  إذالزوجیة من تاریخ هذا التمكین 

ن النبي صلى االله علیه وسلم تزوج السیدة عائشة رضي االله عنها ودخل علیها بعد إف -

فان كان غائبا كان الزوج حاضرا،  أنبعد الدخول، وهذا  إلاسنتین، ولم ینفق علیها 

محبوسا، وجبت لها النفقة الزوجیة، وان لم تدعه للدخول قبل غیبته، لأن التأخیر أو 

 بسببه.

 العقد الصحیح:-2

ومكرر من قانون  9كأنه طبقا للمادة  أوأن یكون الزواج صحیحا شرعا استوفى   

الاستعداد له،  أوالأسرة، ولكن بشرط وجود الاحتباس الذي یكون من الزوج على زوجته 

قانون  33و 32باطلا لا تجب لها النفقة زوجیة ( م أوولهذا كان المعقول علیه عقدا فاسد 

د عقد صحیح تجب لها النفقة أما عدة المدخول بها بعد زواج أسرة) وعلیه فان المعتدة بع

  فاسد فلا تجب.

                                                             
 .343المرجع السابق، ص  1
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الاستحقاق الزوجة النفقة  یشترطانه  إلىرة هو وقد أشارت المحكمة العلیا في قرارتها المش

الشرعیة أن یكون هناك زواج ناتج عن عقد صحیح، وأنها تحب على الزوج بمجرد الدخول 

  ق أ). 74بها (م 

الظاهري والشافعي، بأنها تستحق النفقة من وقت العقد علیها، في حین  قال ابن حزم -

من  إلیهابالدعوة أو وقت الدخول بها  إلاقال المالكیة لا تجب النفقة على الزوج، 

 طرفها، وكانت هي مطبقة للوطء وكان الزوج بالغا.

نه لا تسقط نفقة الزوجة من زوجها بشيء من غیر النشوز، لا من ، أالإشارةوتجب  -

كما أن  بإذنهغابت عنه  إذمرض ولا حیض ولا نفاس ولا صوم ولا حج، ولا مغیب 

أو   كان بموافقة الزوج  إذالنفقة الزوجیة لا تسقط بعمل المرأة خارج البیت الزوجي، 

د ( م الأولالمصلحة الأسرة و  بناء على اشتراطها في العقد ما لم یكن شرط منافیا

 )2005ق أ المعدل عام  19-32-67

 تكون الزوجة صالحة للمعاشرة: أن-3

تكوین أسرة  أهدافهعقد رضائي ومن هو الزواج حسب قانون الأسرة الجزائري  أنوبما   

نه لتحقیق إ، فالأنسابالزوجین والمحافظة على  وإحصانن او والتع أساسها المودة والرحمة

  تكون المدخول بها. أنهذه الأغراض الزوجیة یجب 

وعلى هذا الأساس یشترط المشرع الجزائري في المرأة سن التاسعة لاكتمال أهلیة  -

 وإدراكمكرر قانون أسرة)، مما سیمكنها من معرفة حقوقها  9و 7/1الزواج ( م 

من طرفاها،  إلیهالدعوة ب أوواجباتها الزوجیة، وهي تستحق النفقة بمجرد الدخول بها، 

 .1فقیرة مسلمة كتابیة أوعقد الزوج علیها عقدا صحیحا، سواء كانت غنیة  أنبعد 

  

 

                                                             
 .345 ،344ص  ، صسابق مرجع 1
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 الفرع الثاني: حالات استحقاق النفقة الزوجیة

هناك حالات تستحق فیها الزوجة  إلامما سبق ذكر أن الزوجة تستحق النفقة باحتباس، 

  نفقتها وهي:

 بسبب مشرع من جهتها: أوفات على الزوج حقه بسبب منه  إذ-1

سلمت  إذكانت الزوجة كبیرة والزوج صغیر، فقد اختلف الفقهاء في النفقة لها  وكما ل  

  نفسها على قولین.

 لأنهانفقتها في ماله،  أن إلىر الفقهاء الحنفیة والحنابلة والشافعیة هو : ذهب جمالأولالقول 

تعذر التسلیم لمرضه  وتعذر من جهة الزوج كما ل وإنماسلمت نفسها والاستمتاع بها ممكن 

  غیبته. أو

الاستمتاع بها، فلم  نه لا نفقة لها، لأن الزوج لا یتمكن منأ إلىالقول الثاني: ذهب المالكیة 

  كانت غائبة صغیرة. وتلزمه نفقتها كما ل

امتنعت عن الانتقال  وكان السبب من جهتها مشروعا كما ل إذا أیضاكما تستحقه  -

امتنعت عن تسلیم نفسها حتى  أوالمسكن الشرعي لها،  إعدادبیت زوجها لعدم  إلى

 .1تتسلم معجل مهرها

 الزوجة المریضة:-2

 ومنزل الزوجیة، فان نفقتها أثناء المرض ول إلىمرضت الزوجة بعد انتقالها  إذأما   

  2واجبة على زوجها، وتبقى كما كانت في صحتها وعافیتها.طال مدته فهي 

ما یقدر علیه من الأكل،  إلاتلزم الزوج نفقتها لا یزید مما یلزمه في صحتها، أي  إذ -

 وذلك أحق بالمریضة.

                                                             
 .233- 232د جانم، مرجع سابق، ص ص حمجمیل فخري م 1
، ، الطبعة الرابعةمطبوعات الجامعیة، دیوان أحكام الأسرة في الفقه الاسلامي وقانون السرة الجزائريالعربي بختي،  2

 .151، ص 2013الجزائر، سنة 
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مرضت مرضا یمنع الجماع ودعت الزوج البناء والنفقة  إذالمریضة  أنوقال علماء المالكیة 

  لزمه ذلك.

اجر الطبیب ومصاریف العلاج والأدویة لا تجب  أن أخرىاء من جهة وقد رأى الفقه  

تقتضي من الزوج تحمل مصاریف  الإسلامعلى الزوج، لكن حسن المعاشرة التي یوجبها 

  .1جرى به العرف والمروءة في بلادناعلاج زوجته وهذا ما 

 إحضارهكان مختفیا بحیث یتعذر  أوغاب الزوج بأن كان مسافرا سفرا طویلا  إذ  

لمجلس القضاء للمخاصمة ومطالبة الزوجة نفقة لها على زوجها الغائب كانت على حق لأن 

ن للزوج الغائب مال ظاهر من جنس النفقة اك إذاغائبا و أو النفقة واجبة علیه حاضرا كان 

كان لیس من جنس النفقة كالعقارات مثلا حكم القاضي بالنفقة  إذ وإما..، .في كالنقود وغیرها

یباع  هذه العقارات ولا یباع شيء منها تنفیذا للنفقة، لأن المال المدین لا إیجارؤخذ من وت

  حنیفة. ولسداد دینه، وهذا رأي أب

كان الزوج غائب وله مال ظاهر سواء  إذانه  إلىأما المالكیة والشافعیة والحنابلة ذهبوا   

للزوجة بالنفقة فتستدین  لم یكن من جنسها، كما أن للقاضي أن یحكم أوكان جنس النفقة 

  .2علیه

 أنادعت الزوجة  أنن الغائب، كالحاضر بالنسبة للأحكام النفقة، أما وعلى هذا فإ  

من  وأمرودیعة عند الغیر وطلبت من القاضي فرض النفقة أجابها القاضي  أولزوجها دین 

لم یعترف  إذا وإماكان من عنده المال معترفا به وبزوجة  إذمقدار النفقة  إیفاءهاعنده المال 

  .3ودیعته لا تقبل أوالبنیة لأن البینة عن دین الغائب  إقامةن الزوجة لا یمكنها بذلك فإ
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  خرجت الزوجة من بیت زوجها لغدر مشروع: إذ-3

لضرورة یترتب علیها ضرر  أوتمریض أحد أبویها أو مثلا لزیارة أهلها  أخرجت إذ   

الحریق  أوالبیت  لإشرافالعرض مثل خروجها  أوالعقل أو الدین  أوالمال  أویلحق بالنفس 

خرجت لقضاء حوائجها في نطاق الشرع أي الذي لا یتعارض مع نص الكتاب والسنة أو 

أو   كخروجها لشراء الأشیاء الخاصة بها مثلا، أما بالنسبة لخروجها لأداء عملها المشروع 

  .1لأداء فریضة الحج فقد اختلف فیها الفقهاء

سافرت مع محرم للأداء  إذا أنها إلىة ییوسف عن الحنف ولمالكیة والحنابلة وأبفذهب ا  

فریضة الحج لا یسقط حقها في النفقة لأن سفر لأداء فریضة دینیة فیكون نوات حقه في 

الاحتباس بسبب من جهتها أما بالنسبة للمرأة المحترفة التي تعمل لقاء أجر كالمعلمة 

 الإذن خذتأ إذالفقهاء أنه  إلیهوالممرضة والقابلة والخیاطة وغیرها فان القول الصحیح الذي 

  یستدعي خروجها من المسكن الزوجي. من زوجها لتحترف عملا

ورضي بذلك كانت النفقة واجبة علیه لرضاه بالاحتباس الناقص، ولكن لیس هناك ما   

یكون متعسفا في  أنمتى شاء بشرط  الإذنالرجوع عن یلزمه بالبقاء على رضائه فله حق 

ه عن حقه بعض الوقت لا یسقط حقه كلیا، وان لأن تنازل إثماكان  وإلااستعمال هذا الحق 

  امتنعت كانت نشارا وسقط حقها في النفقة.

 نفقة المعتدة من طلاق:-4

المطلقة قبل الدخول لا نفقة لها لأنه لا عدة علیها، ولا  أنلا خلاف بین الفقهاء في   

خلاف بینهم في أن للمطلقة رجعیا بعد الدخول تجب نفقتها زمن العدة لن الزوجیة باقیة 

بخلع أو   للمطلقة بائنا  أنوالتمكین من الاستمتاع موجود، ولا خلاف بین الفقهاء أیضا 

 حَتَّى عَلَیْهِنَّ  فَأَنفِقُوا حَمْلٍ  أُولاتِ  كُنَّ  وَإِن ﴿له تعالى بقو  ااستدلو وكانت حاملا لها النفقة، وقد 

  .6یة سورة الطلاق آ ﴾ حَمْلَهُنَّ  یَضَعْنَ 
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حمل ال لأنلأن النفقة تجب جزاء الاحتباس والحامل محبوسة على الزواج صیانة لحملها 

  1علیها. بالإنفاق إلا الإنفاقعلیه ولا یمكنه  الإنفاقولدها فیلزمه 

 من وفاة:نفقة المعتدة -5

  التالي: واختلف الفقهاء في وجوب نفقة العدة للمتوفي عنها زوجها على النح

  أنه لا نفقة ولا سكن للمتوفي عنها زوجها حاملا  إلىذهب الحنفیة  :الأولالمذهب

غیر حامل لن احتباسها عبادة وجبت حقا للتسرع ولأن نفقة الحمل في أو كانت 

 نصیبه من مال مورثه.

 :إذانه لا نفقة ولا مسكن للمتوفي عنها زوجها  إلىالمالكیة  إلیهذهب  المذهب الثاني 

حق تعلق بذمته  لأنهكانت حاملا  إذكانت غیر حامل ولها المسكن فقد دون النفقة 

 لا. أمفلا یسقط الموت سواء كان المسكن 

 :أمأنه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها حاملا كانت  إلىذهب الشافعیة  المذهب الثالث 

غیر حامل قیاس على النفقة،  أمغیر حامل في وجوب السكنى لا سكنى لها حاملا 

والقول الثاني لها السكنى لما روى نبة مالك أن النبي صلى االله علیه وسلم قال " 

 أشهر وعشر حتى یبلغ الكتاب اجله". أربعةامكثي في بیتك 

  أنه لا نفقة ولا سكنى للمعتدة من وفاة وان كانت  إلى: ذهب الحنابلة ابعالمذهب الر

 روایتهاكانت حاملا ففي وجوب نفقتها  إذ وإماغیر حامل لأن النكاح قد زال بالموت 

حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة  لأنهاعندهم لها السكنى والنفقة 

 في الحیاة.

  لا یجب على المیت حق هلأنلا سكنى لها ولا نفقة  الأخرالقول. 
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 إذمما سبق ذكره یتبین لنا أن اتفاق الفقهاء على انه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها  -

ر الفقهاء الحنفیة والمالكیة هو كانت حاملا فقد ذهب جم أن إماكانت غیر حامل 

 لها النفقة. أنل قو  إلىأنه لا نفقة لها، وذهب الحنابلة  إلىوالشافعیة في قول 

ر الحنفیة والشافعیة في لا سكنى لها سواء أكانت هو أما بالنسبة للسكن ذهب الجم -

 إلىالثاني والحنابلة في الرأي الآخر حاملا أم غیر حامل، وذهب الشافعیة في قول 

 لها السكنى حاملا كانت أم لا. أن

 أنكانت غیر حامل ولها السكنى  أنانه لا سكنى للمتوفي عنها زوجها  إلىوذهب المالكیة 

  .1كانت حاملا

لم یتخذ موقفا واضحا من حالات استحقاق الزوجة ولكن  "الأسرة الجزائري"أما قانون  -

 نستخلصها منها وهي كما یلي: أننصوصه یمكن  إلىبالرجوع 

من قانون الأسرة الذي نص فیه على  74الزوجة المدخول بها: من خلال قراءة نص المادة 

بیته مع مراعاة أحكام  إلىدعوتها  أولي:" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها ما ی

الزوجة تستحق متى تم  أنتنص بشكل واضح على  أنهامن قانون" نجد  78،79،80المواد 

فان  إلیهرفضت الدخول رغم دعوتها  فإذ إلیهدعوتها  أوالدخول بها بموجب عقد الزواج، 

  .2حقها في النفقة یسقط 

من قانون الأسرة نجد أن الزوجة یمكن أن تشترط  19الزوجة العاملة: یتبین لنا خلال المادة 

في عقد رسمي لاحق شرط العمل كما تراه ضروریا، لأنه حق من أو   في عقد الزواج 

حقوقها، وعلى هذا السادس قضت المحكمة العلیا بقرار لها أن الزوجة العاملة لا یسقط حقها 

ن یسارها، لأن رجوع إلى القواعد الفقهیة نجد أن النفقة واجبة على زوجها اتجاه في النفقة رغ

  زوجته العاملة إذ رضي بعملها خارج البیت ولم یطلب منها تركة.
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یشترطا  أنللزوجین  2007فبرایر  27المؤرخ في  02-05رقم  : أمر19وبهذا نجد المادة 

التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط في عقد رسمي لاحق كل الشروط  أوفي عقد الزواج 

  .1هذا القانون أحكامعدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع 

  المطلب الثالث: مسقطات النفقة الزوجیة

فرقة أو   بعدم توفر شروطها، وكما تسقط بانتهاء العلاقة الزوجیة بموت تسقط نفقة الزوجة 

  ومنه نجد:

  ةالأسر نفقة الزوجة في قانون  لا: مسقطاتأو 

 سقوط النفقة لعدم توفر شروطها:-1

  لم یتوفر منا شروط النفقة السابق، سقط حق الزوجة في النفقة. إذ  

منعهـا مـانع مـن أو   لـم یـتم الـدخول،  إذكان العقد غیر صـحیح، ولا نفقـة لهـا  إذفلا نفقة لها 

حـبس، كمـا انـه لا نفقـة  أومـرض  أوالانتقال لبیت الزوجیة كعدم صلاحیتها للمعاشرة لصـغر 

المشـــرع لــم یـــنص علــى هــذه المســـقطات بصــریح العبـــارة بــل هـــي  أنلهــا بعــد نشـــوزها، غیــر 

  المخالفة من شروط نفقة الزوجة. مهو مستنبطة بمف

وذلك لتسهیل الأمر على أفضل هو وبدقة و  ونعتقد أن النص الصریح على هذه المسقطات

  القاضي عند حكمه بعدم استحقاق الزوجة للنفقة على زوجها.

 سقوط النفقة لانتهاء الرابطة الزوجي:-2

وكـــذلك  جهـــاأو ســـبب وجـــوب نفقـــة الزوجـــة علـــى هـــو عقـــد الـــزواج  أنتبـــین فیمـــا ســـبق   

 .2انتهى العقد زال السبب وسقطت النفقة  فإذاالمعتدة المطلقة 

                                                             
، 2007دار هو مه، طبعة  02-05لأمر تعدیلات التي أدخلت علیه بموجب ایوسف دلاندة قانون السرة مفتح بال 1
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مـن قـانون  47نـص المشـرع فـي المـادة  إذأن عقد الزواج ینتهي بموت أحد الزوجین، ومعلوم 

هـذا الـنص یـنص  أنالوفـاة" ونعتقـد  أوالأسرة على مـا یلـي:" تنحـل الرابطـة الزوجیـة بـالطلاق 

نـرى انـه غیـر كـاف لاعتبـار سـقوط  إننـا إلاعلى انه حـق نفقـة الزوجـة یسـقط بمـوت احـدهما، 

  على المشرع النص على هذا السب المسقط بصراحة. وإنما النفقة بالموت

أو   ولا تنتهي الرابطة الزوجیة بالموت فحسب بل كذلك بالطلاق البائن بینونة صغرى   

  .كبرى انتهت فیه العدة، فبعد انقضاء العدة ینتهي حق المطلقة في النفقة

الواجبة بعد  تنتهي الرابطة الزوجیة بكل فرقة بین الزوجین من غیر الطلاق كالفرقة كما  

فاحشة مع ابن الزوج فهذه المعصیة كما تبین في الشریعة موجبة  بإتیانهامعصیة الزوجة 

  المشرع قد أغفل النص علیها. أنلحل النكاح، غیر 

علـى  32لمشـرع فـي المـادة نـص ا إذوتنتهي الرابطة الزوجیة أیضا بردة احد الزوجین  -

شـــرط یتنـــافى  أواســـتمل علـــى مــانع  أواختـــل أحـــد أركانــه  إذامــا یلـــي:" یفســـخ النكــاح 

اشــتمل  إذاتبـث ردة الــزوج" وقـد عــدل نـص المــادة ببطـل الــزواج  أوومقتضـیات العقــد" 

 .1شرط یتنافى ومقتضیات العقد  أوعلى مانع 

بطلان، فان المشرع اعفل بعد التعدیل   أوالزواج من فسخ  إنهاءمهما اختلفت تسمیة  -

 الزواج المذكورة قبل التعدیل ومنها ردة الزوج. إنهاءذكر كل أسباب 

 فان ارتد الزوج وكذلك الزوجة انتهت الرابطة الزوجیة وسقطت نفقة الزوجة. -

یقول "ردة احد  أنوكان على المشرع أن لا یقتصر على ردة الزوج فقد بل كان أخرى   

سبب مسقط لنفقة الزوجة هو ردة احد الزوجین  أنبوضعه لهذا النص واعتباره هو الزوجین" و 

ارتدت زوجة المسلم فلا نفقة  إذاارتدت بأنه  إذاالتي تقضي بأنه  الإسلامیةقد تأثر بالشریعة 

  لها.
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الردة كسبب من أسباب انحلال الزواج وبالتالي  إعادة أهمللكن المشرع بعد التعدیل  -

 أنبلحاج العربي  الأستاذقال  إذقد رأى النفقة تسقط بالردة قانونا سقوط النفقة، و 

 تسقط بالنسبة للزوجة المرتدة "لأن ردتها تكون سبب في فسخ الزواج"النفقة 

المطلقـة المعتـدة قـانون فیمـا  أومسـقطات نفقـة الزوجـة  إجمالوبهذا بعد كل هذا یمكن  -

 یلي:

أو   ، موتهــا نشــوزهاعــدم تســلیمها نفســها لزوجهــا  أوعــدم صــحة العقــد، عــدم الــدخول بالزوجــة 

  ردة زوجها. أوموت زوجها، ردتها 

نه لم أ إلاوان كان المشرع یعتبرها كلها  ،هي نفس السباب المسقطة لنفقة الزوجة في الشریعة

م مخالفة، وبعضها متناثر هنا وهناك بین  مبمفهو   بطنینص علیها صراحة، بل بعضها مست

  من المشرع. وإهمال بأعمالنصوص قانون الأسرة، كما أن بعضها الغي بعد التعدیل 

سبب سقوط النفقة بسبب الفرقة الناجمة عن معصیة الزوجة وفعلها الفاحشة مع  إما -

تعدیل ولا في قانون الأسرة لا قبل ال غیر منصوص علیه أصلاهو أهل الزوج ف

 .عدها، مع انه سبب مهمب

 إعادةونعتقد أن هذه أسباب كافیة لاعتبار قانون الأسرة مشوبا بالنقص مما یتعین ضرورة 

  النقص لیس موضوعي بل شكلي. أنن كنا نعتقد النظر فیها وإ 

بهذا نجد أن شروط ومسقطات النفقة وان كانت على العموم من حیث موضوعنا غیر  -

 .الإسلامیةمخالفة لشریعة 

 فإنناشكل النصوص القانونیة المنظمة لها في قانون الأسرة  إلىما نظرنا  إذالكن  -

 یشوبها النقص الكثیر وذلك لأسباب: أنهانلاحظ 

أما فیما یخص شروط نفقة الزوجة فبعضها منصوص صراحة كشرط الدخول بها  -

غیر منصوص علیه صراحة بل  الأخر، وبعضها 74المنصوص علیه في المادة 

 .بطریقة ضنیةبط ننست
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  من قانون أسرة المتعلقة بالأهلیة. 7عن نص المادة 

م من الشروط هو بطة بمفنأما مسقطات نفقة فلم ینص علیها المشرع صراحة بل مست  

ملغاة وشرط  37/1كما أن ما كان منصوص علیه ألغي بعد التعدیل كشرط عدم النشوز في 

على الشروط صراحة یشوبها  حتى النصوص التي تنصو  معدلة، 32الردة في المادة 

من قانون أسرة الذي یشترط الدخول بالزوجة، لاستحقاقها، فلم  74النقص، مثل نص المادة 

 1 .یذكر المشرع صحة العقد في نفس النص

                                                             
 .125مرجع السابق، ص الغناي زكیة، حقوق المطلقة،  1
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  تمهید:

الزوجة والأولاد لإقامة  الیه جن النفقة كما سبق الاشارة الیها أنها نتناول كل ما تحتاإ  

  بحسب العرف والعادة. اوكسوة، وخدمة وكل ما یلزمه  من طعام حیاتهم

وبهذا لابد من الملتزم بالنفقة أن یؤدیها الى من تجب لهم، وعلى هذا الأساس   

  ، اذ كانت الزوجة تقیم مع زوجها في بیت زوجها.نفقة الزوجة والأولاد ثابتة للزوج

لیفصل الحاكم  وبذلك الى القاضي أأما في حالة امتناع الزوج عن تقدیم النفقة فتلجأ 

على  في ذلك، وبهذا یقوم بتقدیر النفقة ویحدد تاریخ استحقاقها، وعلیه تطالب المطلقة النفقة

مطلقها وتتوجه بطلیها إلى المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها، وهذا تقوم المحكمة 

  بإجراءات المتبعة للفصل في الدعوى.

الفصل كیفیة تقدیر النفقة،  والمحكمة المختصة بالفصل في وبهذا سنتناول في هذا 

      الدعوى والإجراءات المتبعة ، وكذلك نتطرق إلى صندوق النفقة .
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  المبحث الأول: كیفیة تقدیر النفقة

الولد بقدر كفایة من الخبز والمشرب والكسوة  وتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة أإ

  كان رضیعا على قدر حال المنفق. إذوالرضاع 

 إلىتلجأ  فإنهاعلى زوجته مع قدرته على ذلك  الإنفاقأما في حالة امتناع الزوج عن 

  وقت استحقاقها. الذي یقدر النفقة ومطالبة النفقة من مطلقها، فتلجأ للقاضي ه

  المطلب الأول: تقدیر النفقة وأساس تقدیرها

ولا تقدیر، في حدود  إسرافي نفقة الكفایة، بلا اتفق الفقهاء على النفقة الواجبة ه

 قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو لِیُنْفِقْ  ﴿ :المعروف، وفي حدود طاقة الزوج، وهذا بقوله تعالى

  .﴾اللَّهُ  آَتَاهُ  مِمَّا فَلْیُنْفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ 

على الزوجة  الإنفاقفي  إعسار وا أر فالآیة الكریمة صریحة باعتبار حال الزوج یسا

  .الإنفاقالذي یتولى  وكانت الزوجة تقوم مع زوجها في بیت الزوجیة، فه إذوعلیه نجد أن 

  ورغم هذا قرر جمهور الفقهاء بأن النفقة تقدر بحال الزوجین معا.

أي بحسب حال الزوج یسرا وعسرا، وحال الزوجة المنفق علیها، مع مراعاة مستوى 

  1التوسط. الأسعار ومع اعتبار

  وعلى هذا ذهب المالكیة: إلى أن یراعي في تقدیر النفقة حال الزوج عسرا

ویسرا، مع مراعاة أحوال الزوجیة لقوله سبحانه " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 

ما یكون مقبول بالعرف بین الناس لقول النبي و الكفایة، وه وبالمعروف" والمعروف هنا ه

                                                             
 .348، 347ص  بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 1
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بنت عتبة " خذي من ماله ما یكفیك وولدك بالمعروف" أي حسب  صلى االله علیه وسلم لهند

 .1حال الزوج 

  قسمین نفقة "الموسر" ونفقة  إلىالشافعیة هي قسمها الشافعیة النفقة  إلیهأما ما ذهب

قدره"،  المقتربعلى الموسع قدره، وعلى  ذلك من قوله تعالى " والفقیر " المقتر" وأخذ

 اللَّهُ  آَتَاهُ  مِمَّا فَلْیُنْفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو لِیُنْفِقْ  ﴿:ومن قوله تعالى

 .﴾ آَتاَهَا مَا إِلاَّ  نَفْساً  اللَّهُ  یُكَلِّفُ  لاَ 

وبهذا قد رسم الشافعیة طریق تقدیر نفقة زوجة الفقیر المقتر بمثیلاتها في البلد الذي 

  یكون لها خادم عادة قضي لها بنفقتها ونفقة خادمها. تعیش فیه، فان كانت مثیلاتها،

الحد الأدنى من مستلزمات الحیاة، التي  وأقل مقدار یمكن أن یفرض في النفقة فه أما -

لا یقوم البدن بأقل منه ولا تستمر الحیاة دونه، وما قبل بنفقة الطعام یقال بنفقة 

عنه ولا تستقیم  تستغنيتكون بمثل ما تكسى به مثیلاتها ببلدها، بما لا  إذالكسوة، 

  .2به  إلاحیاتها 

أما نفقة الغني فقدرها الشافعیة، بضعف نفقة الفقیر، بالمقدار الذي علیه مثیلات  -

 وبلده أ وأالزوجة، ویكون التقدیر أیضا بغالب قوت البلد الذي یسكنان به سواء بلدها 

  لشافعیة حدود النفقة للموسع وللمقتر بأشیاء ومقادیر معینة.غیرهما، ثم أن ا

النفقة للكفایة، فتفرض بمقدار ما یعلم الكفایة تقع به، ویعتبر  أنأما الحنفیة وقالو:  -

أمر فوق التقتیر ودون  والمعروف الذي حدده االله سبحانه في موضوع الكفایة وه

  .الإسراف

  الرأي المعتمد. ونفیة هالحذا أن مقیاس تقدیر النفقة عند وعلى ه

                                                             
 .348بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
 .232محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة، المرجع السابق، ص  2
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 ﴾ قَدَرُهُ  الْمُقْتِرِ  وَعَلَى قَدَرُهُ  الْمُوسِعِ  عَلَى﴿لقوله تعالى: الإعسارعندهم حال الزوج في 

فالتكلیف واضح بالآتین أنه بحسب الوسع . ﴾سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو لِیُنْفِقْ  ﴿:وقوله تعالى 

  النفقة على الرجال فتكون بحسب حالهم. أنوحیث 

أن المعتبر في تقدیر النفقة، حال الزوج والزوجة معا،  ووهناك رأي آخر عند الحنفیة ه

كانت موسرة،  وموسر فتستوجب دون ما تستوجب ل وكان موسرین، وان كانت معسرة وه فإذا

كانت معسرة لحصول  ووان كانت موسرة والزوج معسر فتستوجب علیه فوق ما تستوجب ل

  كفایتها بذلك.

معسر لأنها لما رضیت بزوجها من  وكانت موسرة وه أن وأرجح عند الحنفیة هوالرأي  -

  .1بقدر حاله  إلامعسر وقد رضیت بنفقة المعسرین، فلا تستوجب على الزوج 

یة، وقالوا عن تقدیرات الشافعیة: عالحنفیة لم یحدد ومقادیر النفقة كما فعل الشاف أنثم 

والرخص واختلاف المواضع  ءالأسعار في الغلابلازمة لأنها تختلف باختلاف لیست  أنها

اعتبار الكفایة بالمعروف فیما یفترض في كل وقت  وواختلاف الأوقات، الذي یجب فقط ه

بیانا لأن الرسول "ص" حدد  وأوضحومكان، وبهذا الرأي تشهد له الأدلة لأنه أقوى حجة 

ة وأشیاء معینة، فهي تتأثر النفقة بالكفایة وهي تختلف بأمور كثیرة، ولا یمكن ضبطها بكمی

بالواقعة والزمان والمكان والغنى والفقر والبیئة التي وجدت بها لذا فهي تقدر في كل زمان 

  2.بحسبه

                                                             
 .232محمد سمارة ، المرجع السابق، ص ص،  1
 .233، المرجع نفسه 2
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  من قانون الأسرة  79المشرع الجزائري في قانون الأسرة في المادة  إلیهأما ما ذهب

یراجع تقدیره قبل مضي "یراعي القاضي في تقدیر النفقة حالة الطرفین وظروف المعاش ولا 

 1سنة من الحكم".

  وعلیه فان تقدیر النفقة في القانون الجزائري یخضع للسلطة التقدیري للقاضي

المختص، وهذا على أساس مراعاة حال الزوج المالیة وتغیر الأسعار في الأسواق وظروف 

كان وضع المعیشة، على أن یراعي في هذا أن لا تقل النفقة عن الحاجات الضرورة مهما 

 الزوج من العسر.

قانون الأسرة" لكل  37ما جاء في و والحقیقة أنه یجب التقدیر بحسب حال الزوج، وه

  .2واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر"

عقد رسمي لاحق حول الأموال  وغیر انه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أ

كل واحد  إلىالمشتركة بینهما التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول 

المعسر قد رضیت بالنفقة التي تقدر  منهما" ، مهما كانت الزوجة، لأن الزوجة یتزوجها

القدر الضروري،  وكانت موسرة، على أن لا تقل عن حد الكفایة، أ وول الإعسارعلیها من 

  الذي یسد الحد الأدنى لكفایة المرأة.

مما سبق یتضح أنه من كان غنیا حكم علیه القاضي بنفقة الیسار، ومن كان متوسط 

مع مراعاة حال  الإعسارالحال حكم علیه بنفقة التوسط، ومن كان معسرا حكم علیه بنفقة 

  الزوجة وظروف المعیشة.

  

                                                             

  ، قانون الأسرة .84/11، المعدل والمتمم ، قانون 2005ماي  04المؤرخ في  05/02أمر رقم  1
، جامعة أحوال شخصیة ، مذكرة ماستر في حقوقالنفقة وتقدیرها في القانون الجزائرينار ویدعى بوبیر،  قزینب مدر  2

 .23، ص 2015، 2014محمد خیضر بسكرة، ، 



  تقدیر النفقة والتنازع حولها --------------------------- الفصل الثاني

  
 

 
45 

  الزوجیة المطلب الثاني: مراجعة النفقة 

 إلىتعد مراجعة النفقة من المسائل الهامة خصوصا من حیث العمل القضائي بالنظر 

  معطیات عدة.

  كانت مراعاة حالة الزوج وحالة  وإذمحمد شبلي ما یلي:" ویقول الدكتور

الأسعار واجبة عند الفرض لئلا یضار أحد الزوجین فیجب مراعاة ذلك بعد الفرض عند 

بالعكس  والعسر أ إلىالتغییر الطارئ على أحدهما فان تغیرت حالة الزوج من الیسر 

 والغلاء أ إلافرضت النفقة من جدید حسب الوقائع، وكذلك تغییر الأسعار من الرخص 

 1العكس.

  على ضرورة مراعاة القاضي في تقدیره للنفقة  79نص قانون الأسرة في المادة

بعد مرور عام من تقدیرها وبهذا نرى في تقدیرنا أن مدة  إلالحال الطرفین ولا تراجع النفقة 

ستة أشهر،  إلىالسنة قد تضرنا بالزوجة وأولادها، لذلك كان من المفروض أن تقلص هذه 

 نظر للتغیرات الاقتصادیة والمعیشیة في المجتمع الجزائري.

یكون هذا  فأماتغیرت حالة الزوج المالیة،  وتغیرت الأسعار عن وقت الفرض، أ وإذا -

 وما ه إلىیكون تغیر حالة الزوج،  ونقص، أ وزیادة، أ إلىالتغییر في الأسعار 

  2الحالات.أسوأ، ولا بد من رعایة كل من هذه  وأحسن، أ

زیادة، كان للزوجة أن تطالب بزیادة نفقتها،  إلىن تغیرت الأسعار عن وقت الغرض فإ -

  نقص كان للزوج أن یطلب تخفیض النفقة. إلىن تغیرت إ و 

ن تغیرت حالة الزوج المالیة إلى أسوأ، كان للزوج الحق في طلب تخفیض النفقة، وإ  -

وإذا ظهر بعد تقدیر النفقة أن التقدیر كان خطأ لا یكفي الزوجة كان من حق الزوجة 

                                                             
 .453، ص 1983، لبنان 4، الدار الجامعیة، طبعة أحكام الأسرة في الاسلاممحمد مصطفى شلبي،  1
 .151بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائر المعدل، المرجع السابق، ص  2



  تقدیر النفقة والتنازع حولها --------------------------- الفصل الثاني

  
 

 
46 

المطلقة بإعادة النظر في التقدیر وعلى القاضي أن یقدر لها ما یكفیها لطعامها 

  وكسوتها، مع ملاحظة حالة الزوج.

 على أنه ": 77ما القانون الكویتي فنص في المادة أ 

 البلد. إعسار وتجوز زیادة النفقة ونقصها بتغیر حال الزوج أ  - أ

في  إلاالنقص قبل مضي سنة على فرض النفقة  وولا تسمع دعوى الزیادة أ  - ب

 الحالات الاستثنائیة.

 على أنه تجوز زیادة النفقة ونقصها  77/1القانون السوري فنص في المادة  أما

 یتبدل حال الزوج وأسعار البلد.

 قبلالنقص في النفقة المفروضة  و: " فنصت: لا تقبل دعوى الزیادة أ2أما الفقرة 

  في الطوارئ الاستثنائي. إلامضي سنة أشهر على فرضها 

  على أنه لا یقبل طلب الزیادة في النفقة  192أما القانون المغربي: نص المادة

في ظروف  إلاالتخفیض منها، قبل مضي سنة  والمقررة قضائیا أ والمتفق علیها، أ

 .1استثنائیة

  وعلى القاضي مراعاته لي تقدیر نفقة الزوجیة، وبهذا یجب للقاضي عندما

 یفرض للزوجة نفقها أن یراعي الأمور الآتیة:

 والأسهل على الزوج في الدفع.الأیسر  ومراعاة ما ه -1

كفایة النفقة للزوجة مع مراعاة حالة الزوج یسرا وعسرا وتوسطا بینهما، بقطع  -2

كانت  وول الإعسارغنیة، فان كان معسر فرض نفقة  والنظر عن كون الزوجة موسرة أ

 غنیة. والزوجة موسرة أ

  .والإعسارن كان متوسط الحال فرض لها نفقة الوسط بین الیسار وإ 

                                                             
 .152، 151بن شویخ، عبد الرشید مرجع السابق، ص ص،  1
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حال الأسعار في الأسواق ارتفاع وانخفاض عند تقدیر النفقة الزوجیة، رعایة  -3

الجاني الزوج والزوجة، لأن النفقة لكفایة الزوجة المعیشیة، أثمان السلع تختلف باختلاف 

كثیر بالنسبة  وتبین للقاضي بعد فرضه النفقة أن المفروض قلیل أ أنالأسعار، فلا مانع 

منك منه یعینه طلب  إذیعدل ما فرضه بما یتناسب مع حال الزوج  الحال الزوج المالیة أن

 .1الأمر من الزوجین 

  من  109595رقم  19/17/1994وتستدل بقرار صادر من المحكمة العلیا في

المقرر قانون أن یجوز للقاضي مراجعة النفقة للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من 

 الحكم.

المقضي فیه في النفقة تبعا للمستخدمات التي تطرأ ولا یجوز الطعن بحجیة الشيء 

  .2على المعیشة والنفقات بصفة عامة، ومن ثم فان

 –ومن ثم فان القرار المطعون فیه بخرق القانون لیس في محله ولما كان من الثابت 

- 9-29تطلب فیها تعدیل حكم  1993في قضیة الحال: أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 

بما فیها مصاریف  أولادهاالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجات ومراجعة مب 1988

  المعیشة والمدرسة وأجرة السكن.

  صحیح القانون. طبقفان القضاء بقضائهم بتعدیل النفقة 

  المطلب الثالث: وقت استحقاق النفقة الزوجیة

وبنصوص تشریع  الإسلامیةنجد أن النفقة الزوجیة واجب وثابت بمصادر الشریعة 

لا زالت في عصمة  أنهاحقوق المطلقة الحق النفقة طالما  نه من ضمنوعلیه فإ الأسرة،

تعلق  إذغایة انقضاء عدتها تسمى نفقة العدة، أما  إلىزوجها فنفقتها بعد النطق بالطلاق 

  .إهمالبنفقتها قبل النطق بالطلاق تسمى نفقة 

                                                             
 .246، 245، المرجع السابق، ص ص الفقه المقارن للأحوال الشخصیةدران أبو العینین بدران، ب 1
العربي، قانون الأسرة وفق لأحداث التعدیلات ، ومعلقا علیا عن بلحاج  1994-07-19بتاریخ  109595القرار رقم  2

 .183الجامعیة، الطبعة الرابعة ، الجزائر ، ص مطبوعاتالحكمة العلیا المشهورة، دیوان المبقرارات 
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یحكم  إلاها مما یستوجب من القضاء مالتطلب نفقة إه أنوعلیه فمن حق الزوجة 

أن تتقدم الزوجة بطلب هذه النفقة حتى یحكم  الإجراءاتبأكثر، مما یستوجب ضرورة 

  1القضاء لها بها.

وللقاضي  ةالدعو من قانون الأسرة بأنه " تستحق النفقة من تاریخ رفع  80وبنص المادة 

  .2قبل رفع الدعوى"أن یحكم باستحقاقها بناء على بنیة لمدة لا تتجاوز سنة 

التي كان غیر حاسم لكل المشاكل و المشرع قد وضع حد ول أنویتبین من نص المادة 

تنشأ تاریخ بدایة استحقاق النفقة المطلوب الحكم بها، ولقد كانت الزوجة تغضب أحیانا 

وتنتظر  أهلهامنزل  إلىغیر شرعي، وتحمل نفسها ومن لها من أولاد وتذهب  وأشرعي 

  مراضاتها ومداراتها.

محل الزوجیة ترفع  إلىوعندما ما یرفع الزوج دعوى أمام المحكمة ویطلب فیها رجوعها 

  فیها وجهة طلب بالنفقة لها ولأولادها لشهور سابقة وأحیانا لعدة سنوات خلت وبمبالغ خیالیة.

تبلغ عشرات  أنولما یرى الزوج نفسه عاجزا عن دفع المبالغ المتراكمة التي یمكن 

بجریمة الامتناع عن دفع نفقة  یتابع أنالآلاف من الدینارات دفعة واحة، ویخشى بعد ذلك 

  أنه لم یكن یرغب فیه. وطلب الطلاق ول إلىمقررة قضاء لزوجته وأولاده یلجأ 

أما الیوم فقد انتهت هذه اللعبة الزوجیة وأصبح من الواجب على القاضي كقاعدة عامة 

بعض ما تطلبه من نفقة متراكمة من مدة سابقة بل علیه  وجة بكل ما تستحقه أألا یحكم للزو 

زوجتها في حدود ما بعد  إرادةیحكم لها بما تستحقه هي وأولادها اللذین أخذتهم معها دون 

تاریخ صدور الحكم،  إلىمن تاریخ تسجیلها في كتابة الضبط بالمحكمة  ابتداءرفع الدعوى 

في الحالة  إلام بنفقة لما قبل رفع الدعوى ولا لما بعد صدور الحكم ولا یجوز للقاضي أن یحك

                                                             
 .125، ص 2011، دار النشر ثالثة، الجزائر، قضایا شؤون الأسرة عن منظورة الفقه التشریع والقضاءبد الفتاح تقیة، ع 1
 .1404رمضان  9المؤرخ في  11-84، بعدل ویتمم القانون رقم 2005مایو سنة  4المؤرخ في  05،02أمر رقم  2
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 إلى، 1حق الحضانة وإسنادالقضاء بالطلاق  وإسنادالتي یتضمن فیها القاضي بالطلاق 

  للأولاد. مستقبلیةالمطلقة حیث یجوز الحكم في مثل بنفقة 

  من تاریخ  إلاولكن استناد من هذه القاعدة العامة التي لا تسمح باستحقاق

من قانون أسرة التي أقامت  80طلبها تبعا لرفع دعوى بشأنها أمام القضاء، فان المادة 

طلبتها الزوجة  إذالقاعدة سمحت للقاضي بأن یحكم بالنفقة المتراكمة لعدة شهور سابقة 

ما قبل رفع دعوى من اجل طلب  إلىواستحقاقها شرعا، وذلك عن مدة سنة واحدة فقد ترجع 

 ولیس من أجل سبب آخر.النفقة 

اعتبر الحكم مخالف  إلاتتجاوز السنة،  وولا یجوز الحكم للزوجة بالنفقة لمدة تفوق أ

  .بإلغائهللقانون ولیمكن الطعن فیه والقضاء 

  ویرى بعض الفقه أن حساب تاریخ، بدایة استحقاق النفقة یبتدئ من یوم رفع

ون الزوجة هي المدعیة، بقطاع النظر من یوم بدایة العمل قبل رفعها عندما تكو أالدعوى 

 معها سبب آخر. وعن كون سبب الدعوى هي النفقة وحدها أ

 إلاتستحقها  أنهاالمدعي وأن الزوجة لم تطلب النفقة التي تزعم  وكان الزوج ه إذأما 

ابتداء من یوم طلبها رسمیا بموجب  إلاأكثر  وأأكثر من سیر هذه  وأبعد مرور شهر 

  الخصم الآخر. إلىمذكرة تبلیغ  وعریضة أ

  شفهیا بالجلسة. وویجیب عنها كتابتها أ

  

  

                                                             
 .228، ص 1989، دار البعث، طبعة ثانیة، الجزائر، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد،  1
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  بها  الإخلالوجزاء  وإجراءاتهاالمبحث الثاني: التنازع حول النفقة 

  للحق النفقة. ةوالمقرر  وإجراءاتالواقع العملي یظهر عدة عراقیل لتنفیذ هذه الأحكام  نإ

توفرت مجموعة شروط خاص بالدعوى وتحدید  إذا إلاوبهذا لا تقبل أي دعوى 

كانت الدعوى  إذعلاقة الزواج بالعقد،  بإثباتمتعلقة برافع الدعوى وهذا  وأخرىالمحكمة 

  بالنفقة الزوجیة. بالمطالبةمتعلقة 

وعلیه سنقوم بتحدید المحكمة المختصة وكیفیة وشروط تحریك الدعوى وعقوبتها 

  سیرها. وإجراءات

  محكمة المختصة بالفصل بالدعوى للنفقة المطلب الأول: ال

  الفرع الأول: تحدید المحكمة

نجد في كل محكمة قسم الأحوال الشخصیة من اختصاص قاضي أحوال الشخصیة 

المتعلق بقانون الأسرة هي من  1984ویونی 9في  11-84التي تطرق لها القانون رقم 

 4المادة اختصاص القاضي المشرف على القسم الأحوال الشخصیة هي مسائل الزواج 

 62 المادةوالحضانة  53 -48المادةوالطلاق والتطلیق  انون الاسرةق من 40 المادةوالنسب 

یة والكفالة والنیابة الشرع 74المادةوالنفقات  73المادةوالمنازعات حول المتاع البیت 

  .1والمیراث.

  وعلیه قسم شؤون الأسرة ینظر على الخصوص في الدعاوي هي:

بیت الزوجیة وانحلال الرابطة  إلىالدعاوي المتعلقة بالخطة والزواج والرجوع  -

 الزوجیة.

                                                             
المطبوعات الجامعیة الطبعة الرابعة ، الجزء الأول، الجزائر، ، دیوان جراءات المدنیةالوجیز في الإمحمد ابراهیمي،  1

 .108، ص 2009
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 دعوى النفقة والحضانة وحق الزیارة. -

 الزواج والنسب. إثباتدعوى  -

 المتعلقة بالولایة وسقوطها والحجر والتقدیم.الدعاوي المتعلقة بالكفالة، الدعاوي  -

   یخضع هذه المسائل لقاضي شؤون الأسرة لفصل النزاعات المتعلقة بها لأن للقاضي

 له صلاحیة.

بعدها  ود زوجها قبل الطلاق أدعوى ض موفي هذه الحالة عندما ترید الزوجة أن تقی

  على زوجها. جل الحكم لها وأولادها الذین في رعایتها بنفقة واجبمن أ

وبهذا یجب على الزوجة أن تتجه للمحكمة المختصة التي یوجد بدائرة اختصاصها 

من قانون  37هذا ما ورد في المادة  1هي التي تقوم بالفصل في دعوى النفقة  الإقلیمي

على ما یلي:" یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع دائرة  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

اختصاصها موطن المدعي علیه، وان لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة 

 الإقلیميالقضائیة التي فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص 

  .2لم ینص القانون على خلاف ذلك" للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما

  من قانون الإجراءات المدنیة ما یلي: 40/2وأضاف المشرع في المادة 

من هذا القانون، ترفع الدعاوي أمام  46. 38و 37" فضلا عما ورد في المواد 

الرجوع، و أفي مواد المیراث، دعاوى الطلاق  -2-الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواه 

                                                             
 .98، الجزائر، ص 1ورات أمین، طش، دار النشر لمنشرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدیدفضیل العیش،  1
الاجراءات المدنیة ، یتعلق قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429من عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  2

 والاداریة.
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النفقة الغذائیة والسكن على التوالي أمام المحكمة التي یقع ممارسة الحضانة،  الحضانة،

  1موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن، مكان وجود السكن "

 المدنیة قد نصت في الإجراءاتالفقرة الأول من المادة الثامنة من قانون  وبالإضافة

  یا لمحكمة موطن المدعي علیه.ینعقد مبدئ المحلي الفقرة الأولى على أن الاختصاص

  من هذا المبدأ. ءاستثنان الفقرة السادسة منها قد اشتملت على فإ

مفاده أن الاختصاص المحلي للفصل في دعوى النفقة سینعقد للمحكمة التي یقع في 

  مسكن الدائن بقیمة النفقة. وأموطن  الإقلیميدائرة اختصاصها 

بالنفقة، وتكون  أمامهاالمحكمة التي ترفع  أن وهذا الكلام ببساطة واختصار ه وعن

التي یوجد بدائرة اختصاصها موطن  ةالمحكممختصة بالفصل فیها محلیا ونوعیا، هي لیست 

هي المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها  وإنما ةبالنفقمسكن المدعي علیه المدین  وأ

  مسكن المدعي المطالب بالنفقة. وموطن أ

الولد  والزوجة أ وكان طلب النفقة ه إذنه أ وأكثر تبسیطا ووضوحا ه وبعبارة -

مسكن أي  ون المحكمة المختصة بالفصل في طلبها هي المحكمة القریب من موطن أإف

 2منهما.

  الفرع الثاني: تحریك الدعوى وشروطها

تعرف الجهة  أنالمطلقة التي ترید أن تطالب بحقها في النفقة لا یكفیها  وأالزوجة 

 إتباعهاتكون على علم بالطریقة الواجب  أنیجب  وإنمابالفضل في النزاع،  المختصة

                                                             
  108،... مرجع سابق، صقانون الأسرة في ثوبه الجدیدعبد العزیز سعد،  1

2
  .108، صنفسهمرجع ال 
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للمطالبة حقها، ویجب أن تتوفر فیها الشروط المقررة قانون بهذا كیف ترفع الدعوى 

  وشروطها.

  أولا: طرق رفع الدعوى

 أماموى فع الدع" تر  الإداریةالمدنیة  إجراءاتمن قانون  14حسب نص المادة 

 ووكیله أ والمحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أ

  1محامیه بعد من النسخ یساوي عدد أطراف"

أن النص المادة یشترط التوقیع والتاریخ وتقدیم العریضة مكتوبة، نستنتج  حیث -

أن الدعوى ترفع بطریقة العریضة المكتوبة: حیث أن الخصومة القضائیة تبدأ أمام المحاكم 

 وبصفة عامة بناء على عریضة مكتوبة تسمى العریضة الافتتاحیة للدعوى یكتبها المدعي أ

 محامیه. ووكیله أ

محكمة  إلىالمطالبة بحقها في النفقة یجب أن تقدم  أرادتما  إذاالمطلقة  والزوجة أ -

 الإجراءاتمن قانون  15ولقد بینت المادة  أطرافطلبا مكتوبا بعدد من النسخ یساوي 

 .2 الإداریةالمدنیة 

  تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكل البیانات التالیة. أنیجب 

 الدعوى. أمامهاة التي ترفع الجهة القضائی -1

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -2

 اسم ولقب وموطن المدعي علیه فان لم یكن له موطن معلوم وآخر موطن له -3

 .نفاقيإ وقانوني أوموطن 

                                                             
 ، یتعلق قانون الاجراءات الاداریة.2008فبرایر سنة  25المواقف  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  1
في القانون الخاص، جامعة  ماجستیر ، مذكرةسلامیة وقانون الأسرةشریعة الإبین الالحقوق المالیة للمطلقة آسیة بوخاتم،  2

 .100، ص 2007-2006تلمسان، 
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 عرض موجوز للوقائع والطلبات الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى. -4

 المؤیدة للدعوى. المستندات والوثائق إلىعند الاقتضاء  الإشارة -5

الضبط بالمحكمة  أمانةثم یوضع على العریضة التاریخ والتوقیع حیث تودع  -

 1المختصة بوصل الرسوم القضائیة.

  ثانیا: شروط الدعوى

حتى تقوم الدعوى لا بد توفر ركنین وهما المدعي والمدعى علیها، فالمدعي رافع 

  المراد الحكم علیه. وبادئ في مطالبة القضائیة والمدعي علیه ه والدعوى أ

من قانون  13ولقد میز المشرع من خلال نص المادة وأورده في المادة  -

ق  13الإجراءات المدنیة والإداریة بین شروط قبول الدعوى وهذا ما نصت علیه المادة 

محتملة  وإسراء " لا یجوز لأي الشخص، التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أ

المدعي علیها، كما یثیر تلقائیا  ور القاضي تلقائیا انعدام الصفة المدعي أیقرها القانون، قی

 .2انعدام الإذن إذ ما اشترطه القانون"

ومن خلال النص بین الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الدعوى بحیث أبقى  -

على الشرطین الشكلین وهما الصفة والمصلحة وبینهما أحال الأهلیة بوصفها شرطا 

 من نفس القانون. 64المادة  إلىموضوعیا 

 الشروط الشكلیة: -أ

هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة  الصفة: -1

والشخصیة في التقاضي، كما قد یحدث أن یتدخل طرف أثناء الخصومة لم یرد ذكره في 

                                                             
 .100، ص السابقالمرجع  1
، مذكرة ماجستیر تخصص أحوال أحكام النفقة ومتاع البیت كأثر من آثار الطلاق في قانون الجزائريحفصة دونه،  2

 .41، 40، ص ص2015- 2014 جامعة حمه لخضر الوادي،  ،شخصیة، كلیة الحقوق
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بطلب من أحد  وأ لأجل تحقیق مصلحة لفائدة المتدخل، بإرادتهعریضة افتتاح الدعوى سواء 

 كلا طرفي الخصومة.و أ

والصفة هي ولایة مباشرة للدعوى یستمدها المدعي من كونه صاحب الحق  -

المطلقة للمطالبة بحقوقها أن تكون  وة في الدعوى التي ترفعها الزوجة أوالمقصود بالصف

 المصلحة. وأحد ممثلیها قانونیا والقاضي یقرر من تلقاء نفسه انعدام الصفة أ وأالمدعیة 

ن " المصلحة مناط الدعوى لا دعوى بغیر طبقا لمبدأ القانون فإ المصلحة: -2

مصلحة بمعنى انه لا یجب على المتقاضي والمتقاضي أن یبرر مصلحته في رفع الدعوى 

 . 1 یةالقضائ

   القضاء. إلىفالمصلحة هي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت 

  المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها فالمصلحة هي مناط  هذه

 تخلفت كانت الدعوى غیر مقبولة. وقبول الدعوى بحیث ل

   في رفع الدعوى. مصلحةیكون لها  أنفالمدعیة یجب 

 الشروط الموضوعیة: -ب

سنة، ومتمتع أیضا بقولها العقلیة وغیر  19ذلك أن یكون متمتع بسن الرشد المدني  مع

  محجور علیه.

الدعوى أمام المحكمة ما نصت علیه  إقامةوبهذا نجد الشروط الواجب توفرها لقبول 

 أمامیرفع دعوى  أنالمدنیة التي جاء فیها " لا یجوز لأحد  الإجراءاتمن قانون  459

  ن حائز لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك".القضاء ما لم یك

                                                             
 .41، ص مرجع سابق  1
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محكمة  إلىتحلیلها فأنه یجب على طالب النفقة أي الذي یتقدم  وومعنى هذه المادة أ

سنة من العمر وفقا لما  19سن و أن یتأكد أنه من متمتع بأهلیة التقاضي وبالغ لسن الرشد ه

  العقلیة وغیر محجور علیه. من القانون المدني ومتمتعا بقواه 40نصت علیه المادة 

ناقصها  وعلى شخص فاقد الأهلیة أ وتقبل أیة دعوى من أ أنلأنه لا یجوز للمحكمة 

  .1بواسطة ممثله القانون إلا

  هذه الشروط مذكور سابقا، لا بد من تقدیم نسخة من عقد الزواج  إلى بالإضافة

 البطاقة العائلیة رفقة العریضة ومستخرجة من سجلات الحالة المدنیة المرجوة بالبلدیة أ

 الاقتصادیة للدعوى للتحقق من وجود علاقة قانونیة بین الطرفین تبرر المطالبة بالنفقة.

  المطلب الثاني: الإجراءات الأحكام المتبعة

ترفع  أن لزوجةلعندما یثبت امتناع الزوج عن تسدید النفقة على زوجته وأولاده، یجوز   

الدعوى لطلب النفقة الغذائیة لأولادها من أجل ألا تفقد حقوقها عندما یكون للزوج، رغب في 

  إنهاء العلاقة الزوجیة.

ولإتمام هذه الإجراءات یصبح، من الواجب على المحكمة إذا اقتنعت بطلب الزوجة،   

  لأولادها. وا ألمدة زمنیة محددة سواء لها وحدهو تقرر لها الحكم بالنفقة بمبالغ معینة 

بهذا وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة ضمان أحكام التدفقات المقررة، منها نفقة و   

  تنفیذ. وأولاد ما عند امتناع المحكوم علیه بها باعتبار أن الأصل ه والزوجة أ

  نفقة أولادها عند ثبوت امتناع الزوج عن تسدید.و بهذا تقوم الزوجة بمطالبة بنفقتها و   

                                                             
 .41المرجع نفسه، ص حفصة دونة ،  1
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حصل على الحكم بالصیغة التنفیذي المتضمن المبالغ التعویض عن الطلاق علیه تتو   

  النفقة. ،بدل إیجار ،العدة و 

على هذا أساس النفقة مشمولة بالحمایة الجزائیة في حالة امتناع الزوج عن تسدید   

  أكثر، ویثبت لزوجته وأولاده حقه بالنفقة. والنفقة لمة شهرین أ

 612تحدید للتنفیذ في مواد و وبهذا الصدد فإن القانون قد نص على حقها في النفقة   

  یوم للتنفیذ. 15قانون الإجراءات المدنیة مهلة  613و

قانون الإجراءات المدنیة الإداریة تنص على "یجب أن یسبق  618ونجد المادة   

علیه بالوفاء بما تضمنه السند تكلیف المنفذ و التنفیذ الجبري التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي 

  ) یوم.15التنفیذي في أجل خمسة عشر (

من هذا  416إلى  406أحكام المواد من و تطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء 

  القانون.

  من القانون الإجراءات المدنیة. 613أما المادة   

ن البیانات "یجب أن یشتمل التكلیف بالوفاء تحت طائلة القابلیة لإبطال فضل ع  

  المعفاة على ما یأتي:

موطنه الحقیقي و معنویا  ولقب طالب التنفیذ وصفته، شخصا طبیعیا أو اسم  .1

 موطن مختار له في دائرة اختصاصه محكمة التنفیذ.و 

 موطن المنفذ علیه.و لقب و اسم  .2

  ) 15تكلیف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي خلال أقصاه خمسة ( .3

 إلا نفذ علیه جبر. یوم،    

 بیان المصاریف التي یلزم بها المنفذ علیه. .4
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 بیان مصاریف التنفیذ والأتعاب المستحقة للمحضرین القضائیین. .5

 1 توقیع وختم المحضر القضائي. .6

) یوم 15طلب إبطال التكلیف بالوفاء أمام قاضي الاستعجال خلال أجل خمسة ( یمكن

  الموالیة لتاریخ، الرسمي للتكلیف بالوفاء لیفصل فیه خمسة عشر یوم.

من  625) یوم یحرر محضر امتناع عن التنفیذ حسب مادة 15بعد خمسة عشر (  

بأحكام التنفیذ الجبري، إذا قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، تنص على "دون الاخلال 

خالف التزاما بامتناع عن عمل، یحرر المحضر  ورفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل، أ

القضائي محضر امتناع عن التنفیذ، یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة 

  المطالبة بالغرامات التهدیدیة ما لم یكن قد قضي بها من قبل. وبالتعویضات، أ

لطالب التنفیذ القیام بالعمل موضوع الالتزام على النفقة المحكوم علیه، وتنجز  ویمكن  

  الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر القضائي ویحرر محضر بذلك.

  2ثم یقوم بتكلیف مباشر بالحضور ثم یحرر جنحة عدم دفع النفقة.  

  جنحة الامتناع عن دفع النفقة:

تعتبر و لفائدة أولاد  والمقررة قضاء لصالح الزوجة أتعني الامتناع عن الدفع النفقة   

  القرابة. والسلطة الأبویة أ ومن الجرائم من الجرائم عن الالتزامات الزوجیة أ

من قانون العقوبات حیث  331ولقد دعم هذا المبدأ بالجزاء التي تضمنته المادة   

إلى  500الیة من بغرامة مو نصت على "یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات 

كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقرر قضاء لإعالة  5000

                                                             
جراءات الإ، یتعلق بقانون 2008فبرایر سنة  25الموافق ، ه  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم   1

  .344الإداریة، ص و المدنیة 
  .هنفسالمرجع ، 09-08قانون رقم   2
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ذلك رغم و فروعه،  وأصوله أ وأسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجته أ

  صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم.

لا یعتبر الاعسار عن الاعتیاد و ، ویفترض أن عدد الدفع عمدي ما لم یثبت العكس  

  1السكر عذر مقبولا من المدین في أیة حالة من أحوال. والكسل أ وعلى سواء السلوك أ

محل إقامة الشخص المقرر له قبض  ووالمحكمة المختصة هي محكمة موطن أ  

  المنتفع. والنفقة أ

یستهدف بقرار بالغرامة المالیة كل شخص و ویظهر من هذه المادة أن یعاقب بالحبس   

یتجال أمرا حكما كان قد قضى علیه بأن یدفع نفقة غذائیة إلى  وقضائي صادر ضده أ

  فروعه. وأصوله أ وأولاده أ وزوجته أ

هذه و یبقى عمدا مدة أكثر من شهرین دون أن یقدم كل مبالغ المالیة المقضي بها،   

دفع النفقة حتى یمكن هي الشروط الواجب توافرها لإمكانیة متابعة الشخص الممتنع عن 

  بسببها. وتقریر العقاب اللازم ضده بشأنها أو الإدانة و إقامة الدعوى 

  هذه شروط هي:و   

 صدر حكم یثبت استحقاق النفقة. .1

 الامتناع المتعمد عن أداء النفقة. .2

 استغراق الامتناع لمدة أكثر من شهرین. .3

 أقاربه. وشرط تخصیص المبالغ المحكوم بها لإعالة أسرة المتهم أ .4

  

  

                                                             
  ، المتضمن قانون العقوبات معدل و متمم.1996جوان  8الصادر في  66-156أمر رقم   1
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  المطلب الثالث: الآثار القانونیة المترتبة عن تسدید النفقة

على أسرته ویلبي احتیاجات  الإنفاقالأصل أن على الزوج أن یتولى من تلقاء نفسه 

  غیر. ویلزمه بذلك القاضي أ أن  دون إمكانیةزوجته في حدود 

حكمت المحكمة  وإذوفي الحالة امتناع الزوج عن تسدید النفقة على زوجته وأولاده، 

  تقدم بتقدیم شكوى وبهذا یترتب علیه آثار. أنعلیه بذلك وامتنع فیجب الزوجة 

  قضاءاالفرع الأول: جریمة عدم تسدید النفقة محكوم بها 

نفقة أولاده، وبهذا  وأمحكوم علیه بأداء نفقة زوجته  وامتنع الزوج أ إذ أنیعني هذا 

یتخلى عن القیام بواجب یعتبر تخلي نوعا ما عن الالتزامات الزوجیة والتي یستوجب المعاقبة 

  تشتكي به الزوجة للنیابة والمطالبة بمسائلته على هذا. أنعلیه وبعد 

على ما یلي:"  من قانون العقوبات 331وبهذا نص المشرع الجزائري في المادة  -

 3000.000 إلىدج 50.000ثلاث سنوات بغرامة من  إلىیعاقب بالحبس من ستة أشهر 

 لإعانةدج، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عند تقدیم المبالغ المقررة قضاء 

فروعه وذلك رغم  وأصوله أ وزوجته أ إلىأسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه 

 .1"إلیهمبدفع نفقة  بإلزامهضده  صدور حكم

الناتج،  الإعسارویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس ، ولا یعتبر  -

السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من  والكسل أ وعن الاعتیاد على سوء السلوك أ

 الأحوال.

وعلیه من خلال هذه المادة نستنتج انه لقیام جریمة الامتناع عن تسدید النفقة  -

 المحكوم بها قضاءا تتوفر الشروط التالیة:

                                                             
أوریدة  بوترفة ، وجوب النفقة فیقانون الأسرة الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة  - 1

 .96الجزائر ، ص
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 صدور حكم یثبت استحقاق الزوجة للنفقة، ویكون حائزا لقوة الشيء المقضي فیه. -1

لقرار تجاهله في تطبیق او النفقة، وذلك باستهانة الزوج  أداءالامتناع المتعمد عن  -2

 العكس. إثباتالصادر عن القضاء وعلى المتهم 

متنع قد استغرق مدة شهرین الامتناع لمدة أكثر من الشهرین وذلك بأن یكون الم -3

 1متتالیین دون انقطاع وعلیه یشكل عنصر هاما لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة.

من قانون العقوبات الجزائري، خروج المشرع على القواعد  331ونلاحظ في المادة  -

القصد الجنائي، وبالاختصاص المحلي فنص على أن عدم الدفع  بإثباتالعامة المتعلقة 

یعتبر عمدیا ما لم یثبت العكس، كما أنه جعل المحلي في الدعاوي الخاصة بالنفقة عن 

ما نص علیه المشرع و الدائن ه ومستحق النفقة وه مةإقامحل  ومحكمة موطن أ اختصاص

 2.والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  40/2الجزائري أیضا في 

مسكن الشخص  ون المحكمة المختصة بمسائل النفقة هي محكمة موطن أإوعلیه ف -

 المقرر له قبض النفقة.

قة والأجل المحدد وقد یكون المحكوم علیه بلغ وفقا للقانون بالحكم القاضي بالنف -

 بأكثر من شهرین لقیامها.

حین التخلص التام  إلىهي جنحة مستمرة  النفقةومن المعلوم أن جریمة عدم تسدید  -

 إلىالتنازل عنها لا یؤدي  ومن دفع المبالغ المقررة على المتهم، كما سحب الشكوى أ

 3الدعوى العمومیة باعتبار أن الشكوى لیست شرط لازما للمتابعة. انقضاء

  

                                                             
، ص ص ، 1990، الجزائر السنة الطبعة الأولىؤسسة الوطنیة، ، المالجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  1

30 ،32. 
 .366، المرجع السابق، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي 2
 .366المرجع نفسه، ص  3



  تقدیر النفقة والتنازع حولها --------------------------- الفصل الثاني

  
 

 
62 

 : حق الزوجة في طلب الطلاقالثانيالفرع 

أما ثاني أثر یمكن على الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة، ویكون  -

ما ورد علیه في المادة من قانون الأسرة المعدلة و جزاء للامتناع عن دفع النفقة فه

نه یجوز للزوجة أن تطلب حین نصت على أ 2005سنة  02- 05رقم بالأمر 

 إبراموقت  بإعسارهبعد صدور الحكم بوجوبه، ما لم تكن عالمة  الإنفاقالتطلیق لعدم 

 عقد الزواج.

على  بإنفاق بإلزامهما یشكل جزاء صریحا وموجعا للزوج الذي یصدر حكم  ووه -

زوجته، ثم یمتنع عن تنفیذ هذا الحكم وتسدید النفقة المحكوم بها لمدة تتجاوز 

 .1الشهرین

 إلاتطبیقه  وأن هذا الجزاء لا یمكن استعماله أ وأما ما یمكن أن نلاحظه هنا فه -

تبعا لدعوى ترفعها الزوجة المتضررة أمام قسم الأحوال الشخصیة بالمحكمة التي توجد 

مقر الزوجیة بدائرة اختصاصها ثم ترفقها بنسخة أصلیة من الحكم المقرر لحقها في 

النفقة والقابل للتنفیذ ومحضر بالامتناع محرر من المحضر القضائي القائم بالتنفیذ، 

متاعب ا من عناء الامتناع ویخلصها من لتطلیق ویریحهحیث سیحكم لها القاضي با

 الحیاة الزوجیة المرة.

  

  

  

  

                                                             
 .110ص ، سابق ال، المرجع الجدید ثوبهقانون الأسرة الجزائري في عبد العزیز سعد،  1
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المبحث الثالث: صندوق النفقة كآلیة في القانون الجزائري مع مقارنة مع صندوق النفقة 

  التونسي

  المطلب الأول: صندوق النفقة الجزائري

 2015جانفي  4المؤرخ في  01-15نشرت الجریدة الرسمیة آلیة تطبیق القانون رقم   

والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائیة الذي ینص على دفع المستحقات المالیة للمستفید 

من الصندوق أي المرأة المطلقة الحاضنة، ویتم في ذلك ما تعذر التنفیذ الكلي والجزئي 

عجزه عن ذلك  ولمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أ الحكم القضائي وللأمر أ

لعدم معرفة محل إقامته، حیث نصت مراعاة الموقف الذي لا یحتمل تأخیر تنفیذ  وأ

الإجراءات باعتبار أن الطفل الصغیر لدیه احتیاجات ذات طابع استعجالي لا یمكنه أن 

  1ما كان یعاب على القانون القدیم.و ینظر، وه

ولتطبیق هذه الأحكام التي صدرت في القانون النفقة، صدر في منشور قانون رقم   

  یتضمن إنشاء صندوق النفقة. 2015ینایر  4الموافق  1936ربیع  13مؤرخ في  15-01

 2015ریل أف 21الموافق  1436رخ في رجب عام مؤ  107-15مرسوم تنفیذي رقم   

الذي عنوانه صندوق  302-192رقم الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص 

  النفقة.

یحد الوثائق لطلب  2015الموافق سنة  1436وبقرار وزاري مؤرخ في أول رمضان   

  استفادة من المستحقات المالیة صندوق النفقة.

  منها:و وعلى هذا أساس هناك أسباب لإنشاء صندوق النفقة   

                                                             
  .2015فیفري  4، 111277الشروق، جواهر الشروق،  جریدة  1
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 المرأة الحاضنة وتحصیل النفقة لإعانة أطفال  التكفل بالصعوبات التي تواجه

 1ن.یالمحضون

 ن من الاستفادة من مبلغ یتمكین المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة والأطفال المحضون

 النفقة الذي یدفعه الصندوق.

  حمایة الحقوق الأساسیة للطفل في حالة طلاق والدین وضمان العیش الكریم له

 ولحاضنته.

  من قانون صندوق یقصد به في هذا القانون  2و 1عرف حسب المادة  قدو

 .2بالمصطلحات التالیة حسب المادة 

أطفال  والنفقة هي النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون السرة لصالح الطفل أ .1

 المحضونین بعد الطلاق.

 اوي مبلغ النفقة.الذي یسو المستحقات المالیة المبلغ الذي یدفعه صندوق النفقة للدائن بها  .2

الأطفال المحضونون من قبل المرأة الحاضنة في  والدائن بالنفقة، الطفل أ والمستفید أ .3

 كذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.و مفهوم الأسرة، 

 رفع دعوى طلاق. وویتم الاستفادة من الصندوق النفقة بعد صدور حكم بالطلاق أ .4

الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة بسبب امتناع  والمحضونین أالحكم بالنفقة للأطفال   

  عدم معرفة إقامته. وعجزه عن عدم أ والمدین عن الدفع أ

  2یثبت تعذر بمحضر یحرر محضر القضائي.  

  

                                                             
 28اطلعت یوم  )Kanoun djadid, blog spet.com( 2015أغسطس  10 وزارة العدل، مدونة القانون الجدید،  1

  .2015أفریل 
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  : إجراءات الاستفادة المستحقات لصندوقالأول الفرع 

الحكم القضائي  والجزئي للأمر أ ول على محضر تعذر التنفیذ الكلي أو یجب الحص  

  المحدد لمبلغ النفقة.

  تقدیم طلب إلى قاضي رئیس شؤون الأسرة مختصا إقلیمیا مرفق بالوثائق التالیة:  

 .طلب الاستفادة وفق النموذج الموضوع تحت تصرف المستفیدین 

 .نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق 

 ذ یتضمن حكم الطلاق منح النفقة إو الحكم الذي أسند الحضانة  ونسخة من الأمر أ

 ذلك.

 الحكم القضائي المحدد لمبلغ  والجزئي للأمر أ ومحضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي أ

لعدم معرفة إقامته، صك  وعجزه عن ذلك أ والنفقة بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أ

 بنكي للمستفید مشطب علیه إذا اختار المستفید هذا الطریق للدفع. وبریدي أ

  إذا كان موضوع الطلب الموجه لصندوق النفقة یشمل لنفقة المرأة المطلقة ونفقة الطفل

 محضونین طرفها یقدم ملف واحد.لالأطفال، ل وأ

من القانون صندوق النفقة "أن یقدم طلب الاستفادة من  4هذا ما نصت علیه المادة و   

المستحقات المالیة إلى القاضي مختص مرفق بملف یتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار 

الوزیر المكلف بالتضامن و الوزیر مكلف بالمالیة و حافظ الأختام و مشترك بین وزیر العدل 

  .1الوطني"
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  ل في طلب الاستفادة المالیة لصندوق النفقة:آجال الفص

المتضمن إنشاء  2015ینایر سنة  4مؤرخ في  01-15لقد راعى القانون رقم   

من هذا القانون "على أن  5صندوق النفقة الطابع الاستعجالي للنفقة لذلك نصت في المادة 

أیام من  5یبث القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي في أجل أقصاه خمسة 

  تاریخ تقلیه الطلب".

من المستحقات المالیة للصندوق  كذلك یحدد هذا الأمر بوضوح هویة المستفیدو   

   .المصلحة الولائیة للنشاط الاجتماعي المختصة بدفع مبلغ النفقةو المدین بالنفقة و 

الدائن بالنفقة و یبلغ هذا الأمر عن طریق أمانة الضبط إلى كل من المدین و   

) ساعة من تاریخ صدوره هذا ما 48أربعون (و مختصة في أجل أقصاه ثمان  المصالح،و 

یتم قاضي شؤون الأسرة في فصل و من قانون صندوق النفقة  2فقرة  5نصت علیه المادة 

) أیام تاریخ، 3أي إشكال یتعرض الاستفادة من المستحقات المالیة في آجال أقصاه ثلاثة (

  .3فقرة  5ة إخطاره بإشكال منصوص علیه في الماد

الحكم القاضي بالنفقة بعد شیوعه و عندما توقف المدین بالنفقة عن تنفیذ الأمر أو   

  فیه، یأمر القاضي المصالح الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي بمواصلة دفع مبلغ النفقة.

المدین الذي و القانونیة للمستفید أو یدرس القاضي التغییر في الحالة الاجتماعیة أ  

یفصل فیه الأمر ولائي غیر قابل للطعن، و ) أیام من حصوله 10غ إلیه في أجل عشرة (یبل

المصالح المكلفة بالنشاط و الدائن بالنفقة و یتم تبلیغه عن طریق أمانة الضبط إلى المدین 
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 7منصوص علیه في المادة و هذا ما هو ساعة من تاریخ صدوره  48الاجتماعي في أجل 

  .1من قانون

مراجعة مبلغ النفقة، یبلغ القاضي المختص عن طریق أمانة الضبط في حالة   

القرار القضائي المتضمن مراجعة  والمصالح الولائیة المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالحكم أ

  ساعة من صدوره. 48مبلغ النفقة في أجل 

من القانون صندوق النفقة: "یبلغ القاضي المختص  8ما نصت علیه المادة و   

القرار القضائي المتضمن مراجعة  ولمختصة عن طریق أمانة الضبط، بالحكم أالمصالح ا

  ساعة من تاریخ صدوره" 48مبلغ النفقة في أجل أقصاه 

  : الجهات المختصة بدفع مستحقات المالیةالثاني الفرع

من أحكام العامة فقرة أخیرة نجد المصالح المختصة، المصالح  1حسب المادة   

  الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني".الولائیة بالنشاط 

التضامن للولایة التابعة لوزارة التضامن الوطني و یعتبر مدیر النشاط الاجتماعي   

قضایا المرأة، دفع مبلغ النفقة المحدد في الأمر الولائي الصادر عن القاضي في و الأسرة و 

  غها بهذا الأمر.) یوما من تاریخ تبلی25عشرون (و أجل أقصاه خمسة 

ویتم دفع النفقة للمستفید شهریا بصفة متنظمة حسب الطریقة التي یختارها "تحویل   

  حوالة بریدیة" المبنیة في الطلب المقدم للقاضي. وبریدي أ وبنكي أ

التضامن للولایة، عن دفع المستحقات عند سقوط و تتوقف مدیریة النشاط الاجتماعي   

  عند ثبوت دفع النفقة من قبل المدین بها.هذا و ق الاستفادة منها، حال
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سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة بناء على أمر صادر  ومدة الحضانة أ انقضاءو   

من قانون  2منصوص علیه في المادة فقرة  وعن قاضي رئیس قسم شؤون الأسرة ما ه

  جدید.

انقضاؤها  و"سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالیة، سقوط الحق في الحضانة أ  

  ثبوت دفع النفقة من قبل المدین بها". وطبقا لأحكام قانون الأسرة أ

التضامن للولایة التابعة التي و یمكن المستفید الاتصال بمدیریة النشاط الاجتماعي   

  أودع فیها طالب الاستفادة من صندوق النفقة.

  الفرع الثالث: مصادر تمویل الصندوق

إن مصادر تمویل الصندوق تأتي من تحصیل المبالغ التي من قبل المصالح المؤهلة   

لاسیما و الآجال المنصوص علیها في التشریع ساري المفعول و لوزارة المالیة وفقا لإجراءات 

على هذا نجد الفصل الثالث من القانون الجدید أحكام العامة و القانون المحاسبة العمومیة 

  ن صندوق النفقة.من قانو  10المادة 

عنوانه صندوق النفقة و  302-142"یفتح في كتابات الخزینة حساب تخصیص خاص رقمه 

  .1یقید في هذا الحسابو 

  في باب الإیرادات:  

 مخصصات میزانیة الدولة. -

 مبالغ النفقة التي یتم تحصیلها من المدینین بها. -

 تنشأ وفقا لتشریع المعمول به لفائدة صندوق النفقة. شبه جبائیة ورسوم جبائیة أ -
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 الوصایا كل الموارد الأخرى.و الهبات  -

 في باب النفقات:  

 مبالغ النفقة المدفوعة للمستفید. -

یكون الوزیر المكلف بالتضامن الوطني الآمر بالصرف الرئیسي بصرف هذا   

  أمناء خزائن الولائي.و الحساب الذي یسیر في كتابات أمین الخزینة الرئیسي 

 302-143تنص على: "یمكن تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  11أما المادة   

على المكشوف، غیر أنه یجب تسویة رصیده في آخر سنة مالیة كأقصى أجل بواسطة 

  مخصص في المیزانیة".

  الفرع الرابع: المتابعة الجزائیة للمدین بالنفقة عن عدم نفقة

الصندوق بدفع النفقة للمحضون للطفل، لا یحول دون المتابعة القضائیة  لفالتكإن   

من  13قانون العقوبات وفق المادة  331للمدین من جریمة عدم دفع النفقة حیث نصت 

  القانون صندوق النفقة.

"لا تحول الاستفادة من أحكام هذا القانون دون المتابعة القضائیة للمدین عن جریمة   

  المنصوص المعاقب علیها في القانون الأسرة. عدم دفع النفقة

من قانون صندوق: "تطبق على الإدلاء بتصریحات غیر صحیحة  14أما المادة   

للاستفادة من أحكام هذا القانون ، عقوبات التصریح الكاذب المنصوص علیها في التشریع 

  المعمول به.

  .1یلزم كل من تسلم مستحقات مالیة بدون وجه حق یردها"  
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  جرایة الطلاق"و المطلب الثاني: صندوق النفقة في تونس "صندوق النفقة 

سنتناول في هذا المطلب صندوق النفقة لتونس التي كانت له الأسبقیة هذا المشروع   

  بهذا نعطي لمحة علیه.و 

  جرایة الطلاقو الفرع الأول: تعریف صندوق النفقة 

یمكن  1993جویلیة  5یتمثل في آلیة وقع إحداثها بمقتضى القانون المؤرخ في   

الدولة عن طریق أحدثته للفرض من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي تحصلت على 

ذلك في و في حق أبنائها القصر و في النفقة في حقها نفسها و حكم نهائي وبات في الطلاق، 

  .1النفقةصورة تل الزود في تنفیذ حكم 

 65جرایة الطلاق بصدور القانون عدد و على هذا تم إحداث صندوق ضمان النفقة و   

  .1993جویلیة  5المؤرخ في  1999لسنة 

  .1993جویلیة  12بعد تنقیح مجلة الأحوال الشخصیة بقانون   

الشؤون الاجتماعیة و لتطبیق هذه الأحكام صدر منشور مشترك عن وزیري العدل و   

أولادهن بخدمات الصندوق إعطائها الأولویة في و یوصى بتسهیل إجراءات توصل المطلقات 

  الإعانة العدلیة عند الاقتضاء.

                                                             
، ، الجریدة التونسیة الالكترونیة اخباریة 10:00، على الساعة 08/2004/ 31الزئایقي، النفقة في القانون التونسي،  1

  .2016مارس  29، اطلعت یوم "Attouni SSia. Com. Tnجامعة"
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لقد عهد المشرع إلى صندوق القومي للضمان الاجتماعي بالتصرف في صندوق و   

ذ تتواجد له فروع بكافة ذلك أخذ بالاعتبار أن تقت جغرافیة إو جرایة الطلاق، و ضمان النفقة 

  1الولایات.

  إجراءات الاستفادة من الحصول على النفقةالفرع الثاني: 

  جرایة الطلاق مرفقة بالوثائق التالیة:و الشروط التي یجب توافرها في المطالبة النفقة   

 بجرایة الطلاق. ونسخة من الحكم القاضي بالنفقة أ .1

 محضر إعلام المدین بالحكم. .2

 محاولة تنفیذ الحكم. محضر .3

 شهادة في تقدیم شكوى إهمال عیال. .4

 مضمون من دفاتر الحالة المدنیة إن وقع اسنادها لغیر الأبوین. .5

لهذا الغرض وضع الصندوق للضمان الاجتماعي لدى كافة، فروعه مطبوعات على   

  شروط الواجب احترامها.و ذمة المواطنین المعنیین، مع إرشادات حول الإجراءات 

 أن یكون المتنفع بتدخل في الصندوق مقیما بلاد تونس. .6

  2الى أن هناك حالات أخرى تتوقف فیها الصندوق: بالإضافة

 جرایة الطلاق. ووفاة الشخص المحكوم لفائدة النفقة أ .1

 جرایة الطلاق. ووفاة الشخص المدین بالنفقة أ .2

 زواج المطلقة من جدید. .3

                                                             

، متعلق 1993جویلیة  5المؤرخ في  1993سنة  65، منقول القانون النفقة في قانون التونسيمحمود بارود یعقوب،  1

  .1، ص 2016مارس  29تاریخ إطلاع في  2014-02- 06بإحداث صندوق ضمان النفقة و جرایة الطلاق، 

دلیل الخدمات الاجتماعیة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صندوق النفقة وجرایة الطلاق، وزارة الشؤون  - 2

 .19:07على الساعة:  16/04/2016. أطلع یوم 2014الاجتماعیة ، الجمهوریة التونسیة، 
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 حضانة الأطفال الى الأب. انتقال .4

 البنت. زواج .5

 بلوغ سن الرشد القانوني، إلا كان غیر مزاولین بالتعلیم. .6

حكم بعد سماع و لى المحكوم،  حفظ الشكوى أإصرف مبلغ النفقة من المدین  .7

 .1الدعوى بعد سماع الدعوى في قضیت إهمال الأولاد

  في صندوق نفقة تونس: الوثائق المطلوبة

 .مطبوعة مطلب تدخل ضمان النفقة.1

 حاضنة الأبناء. ومن بطاقة التعریف الوطنیة للمرأة المطلقة أ نسخة.2

 نسخة من الحكم القاضي بالطلاق..3

 التعقیب في حكم الطلاق. وشهادة عدم الطعن بالاستئناف أ.4

 نسخة من حكم القاضي بالنفقة..5

 نسخة من الحكم المسند للحضانة إذا وقع الاسناد الى غیر الأبوین..6

 القاضي بالنفقة. محضر إعلام المدین بالحكم .7

 .الطلاقجرایة  ومحضر محاولة تنفیذ الحكم القاضي أ .8

 شهادة قضیة إهمال الأولاد لدى القاضي من الناحیة المختصة. .9

 مضمون من دفاتر الحالة المدنیة من كل المطلقة والأبناء. .10

   نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسیم بمؤسسة  وشهادة حضور مدرسة أ .11

 على أن الابن مزاول بالتعلیم.التعلیم          

 سنة. 20من بطاقة إعاقة لكل ابن معاق تجاوز عمره  نسخة مطابقة للأصل .12

                                                             
1

  مرجع سابق. دلیل الخدمات الاجتماعیة، 
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معرف بالإمضاء لكل بنت غیر متزوجة ودون مورد رزق تجاوز عمرها  التزام .13

 سنة.  20

    سنة. 20نسخة من بطاقة التعریف لكل ابن بالغ من العمر  .14

  لصندوق نفقة تونس الفرع الثالث: المتابعة الجزائیة

مكرر من المجلة المتعلقة بعقاب جنحة عدم دفع مال النفقة  53نص الفصل  لماتبعا   

  جرایة الطلاق على آلي. وأ

بجرایة الطلاق فقضى عمدا أشهر دون دفع علیه بأدائه  ومن حكم علیه بالنفقة أ "كل  

د إلى ألف  100دینار  بخطیه من مائةوعام  یعاقبها بالسجن مدة تتراوح، بین ثلاثة أشهر

  ."د1000دینار 

  تنفیذ العقاب. والمحاكمة أ والأداء یوقف التبعات أو  -

  جرایة الطلاق الصادرة بها.و یتولى الصندوق دفع مبالغ النفقة  -

  أولادهم من المحكوم علیه.و أحكام باتت تعذر تنفیذها لفائدة المطلقات  -

    "تونس" الفرع الرابع: الجهات المختصة بصندوق النفقة

جرایة الطلاق إلى المكتب الجهوي للصندوق و توجه طالبات الحصول على النفقة   

القومي للضمان الاجتماعي، بدائرة المحكمة الابتدائي التي رفعت لدى وكیل الجمهوریة بلا 

الجرایة لمن حكم له بها من و شكوى إهمال تتلخص وظیفة الصندوق في دفع معالیم النفقة 

في استرجاع المبالغ المدفوعة من المدینیین المحكوم علیهم و أطفالهم من جهة، و المطلقات 

  .1من القانون المحدث للصندوق على أنه یمكن 2من جهة الأخرى فقد نص الفصل و بها، 

                                                             
1

  مرجع سابق. دلیل الخدمات الاجتماعیة، 
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تعذر تنفیذها لتلدد المدین أن یتقدموا للصندوق بمطالبة في و بجرایة الطلاق و بالنفقة   

یثبت تلدد المدین إذا تعلقت به قضیة إهمال عیال طبقا و  الحصول على المبالغ المستحقة

  المقتضیات.

الجرایة الطلاق لمستحقیها كل شهر في أجل  ویتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو   

  یوم تاریخ تقدیم. 15لا یتجاوز 
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  إیجابیات وسلبیات صندوق النفقة الجزائري:  

  صندوق النفقة الجزائري أننا توصلنا إلى:إیجابیات و نجد أهم سلبیات  ومنه

 أهم الایجابیات: .1

  حمایة الحقوق الأساسیة للمدین في طلاق الوالدین وعجز المدین في دفع النفقة للمرأة

 الحاضنة وما سیذلل تلك العقبات التي كانت تتعرض لها المرأة الحاضنة.

  بعض الأمهات قابل للتحسین في بعض الجوانب المادیة على ضرار التي تعترض

وحفاظ على والنساء المطلقات اللواتي یواجهن عراقیل لتحصیل النفقة ویهدف حمایة 

 كرامتهن وحمایة أطفالهن من الانحراف.

 النفقة یحمى الكثیر من النساء في الجزائر وخاصة أمیات واللواتي لا یعرفن  صندوق

 حقوقهن، فیجعل الرجل یفكر ألف مرة على تشرید عائلته وتطلیق زوجته.

  تخلص المطلقات الحاضنات من مشاكل العدالة والجري وراء الزوج من أجل مبلغ

فیذ الحكم، فهي ستوجه مباشرة النفقة، ویمكن أن تتعامل الزوجة مع طلیقها وتنتظر لتن

 لصندوق النفقة الذي یمنحها مبلغ مالي الذي حكم به القاضي.

  یتكفل صندوق النفقة بدفع المستحقات المالیة في حالة إصابة الزوج بعجز صحي وهذا

 حركي. وفي حالة عجز ذهني أ

  التشرد.و جاء صندوق النفقة لحمایة الأطفال القصر من الضیاع 

 على الطلاق وهذا للحصول على منحة. تشجیع الزوجات 

 أهم السلبیات:-2

  في حالة طلاق. محصورفي قائمة المستفیدین من أموال الصندوق  التوسععدم 

  الخلع.و صندوق النفقة مغالطات وتشجیع بارتفاع نسبة الطلاق  
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  وكذلك بسبب الحیل التي یستعملها الأزواج لعدم تسدید النفقة مثل منح العدلة لعنوان

تبلیغ  وكشف راتب مزور وغیرها من التحایل وهذا ما یعرقل التنفیذ أ وخاطئ أ

  الأحكام القضائیة.

  أزمة اقتصادیة، تجد  والتقشف أ وأیضا یوجد في الصندوق مشكلة انخفاض البترول أو

الدولة نفسها أمام ملاین من القضایا بأشخاص یمتنعون عن تسدید المبالغ المالیة 

 ة في الصندوق. التي دفعتها الدول

 .وأیضا نقص العمل عند المحضرین القضائیین       
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  :الخاتمة

من خلال دراستي لموضوع حمایة القانونیة للنفقة في القانون الجزائري وقد وصلت 

  الى النتائج التالیة:

نون الجزائر  وضع وسائل وطرق لحمایة حق النفقة كما جعل له ایضا امكانیة ن القاإ -1

  القضائیة .المطالبة بیه عن طریق السلطة 

م احكام من الشریعة استمد معظیتضح من دراسة الموضوع ان المشرع الجزائري  -2

  .الاسلامیة

  اولاده واقاربه . ابراز مسؤولیة الزوج نحو زوجته و -3

النقص الكبیر عند المشرع الجزائري في تقنینه لموضوع النفقة ،رغم حجم هذا الموضوع  -4

  واهمیته .

خاصة وجدیدة لان  تقنیاتالمشرع الجزائري لم یتوسع في البحث والدراسات لوضع  -5

  الباحثین لم یتوسعوا في دراساتهم ، بل اعتمدوا علیها من شریعة الاسلامیة .

المشرع الجزائري لم یكتفي بتنظیم احكام نفقة بل وضع ایضا اجراءات لتنفیذ هذه  -6

  المحكوم علیه .الاحكام المقررة لنفقة في امتناع 

  الطفل قاصر ، وكان اهتمامه الكبیر لحمایة طفل . المحضوناهتم صندوق النفقة  -7

یا سیاسما وجه من نقد لهذا القانون المنظم لصندوق النفقة ، وخاصة توظیفه  لا یخفى -8

نساء على الاسرة ، وبالخصوص تشجیع بعض  استقراروانتخابیا ولذلك سلبیات محتملة على 

  . الطلاق
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الجزائریة التي نجحت في فرض نفسها في میدان العمل وتقلدت عدة  المرآةرغم مكانة  -9

مناصب ،غیر لا تزال تواجه مشاكل عدة تمس كرامتها وتثقل كاهلها من اجل الحصول على 

  نفقة محكوم قضائیا .

یتمتع باستقلالیة  لأنهنفقة الاهمال ونفقة العدة  لا یعوضصندوق النفقة الجزائري  -10

  التمویل .

  التوصیات :

اخرى  تقنیاتشرع الجزائري النظر الى هذا الموضوع بنظرة الجدیة بوضعه  على الم -1

  اهمیة الموضوع. تتلاءم

یستحسن على المشرع الجزائري تقلیص مدة مراجعة النفقة بالنظر الى ان المدة سنة  -2

 ،عة النفقة ومتى یمكن اعادة النظرالنظر لمراج لإعادة ایضا تحدید وقت طویلة وعلیه

  ي یجب وضع مادة صریحة.أ

في المدة  النفقة وتقلیلاقتراح على المشرع الجزائري تقلیص مدة شهرین المحدد لدفع  -3

  ن الزوجة تحتاج وابنها.وجعلها شهرا لأ

 یمكن للزوجة التيقانون  الاسرة البینة 80ن المشرع الجزائري لم یبین في نص المادة إ -4

ن أیجب على المشرع الجزائري  وبهذاتمدها لتثبیت امتناع زوجها على الانفاق ن تعأ

  یبین هذه البینة حتى یسهل على الزوجة معرفتها 

یستحسن على المشرع الجزائري وضع نصوص صریحة الزام الابناء بالنفقة على  -5

  الاباء والاصول في حالة احتیاجهم لذلك

صندوق النفقة ویجعلها نفقة 01-15القانون ن یعدل في أعلى المشرع  الجزائري   -6

تتكفل الدولة بهذه  المطلقة وأن المرأةعلى الطفل من  لا یحصرهاوایضا   للطفل الیتیم

  الفئة.
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تقتصر على المطلقات  لا یجعلهاان یعدل وان 01-15یستحسن في القانون  -7

ل ب وتشمل كو الأأم سند  الحضانة الاطفال لجدة الأیمكن ت لأنهالحاضنات 

  الحاضنات

سرة بنصوص منظمة وبدقة  شرع الجزائري اثراء  في قانون الأیستحسن على الم  -8

  للنفقة لمعالجة الفراغات

سریة مساجد والجامعات لنشر الثقافة الأوال الاعلامیة استعمال مختلف الوسائل  -9

من  فراد المجتمع بدینهم الذي یوفر لهم الوقایة ویتیح لهم الاستفادةأسلامیة وربط والإ

  الفقه الاسلامي

الى حالة وفاة الوالد او هجرته  یوسع المشرع دائرة المستفیدین من اموال الصندوق -10

  و سجنهأ

  استحداث الیات الصلح في لمحاكم لتقلیص حالات الطلاق  -11

 ي الزوج على القانون.أقانونیة لتفادي التحایل المدین  ایجاد طرق -12
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 الملاحــــــــــــــــــق

 

  



 

 :ملخص البحث

تعتبر من  لأنهاها التي تفرض على المشرع اهتمامه ب المواضیع أهم النفقة من       

 ،ن یستغني عنهاأ لإنسانیمكن  ، وذلك بما تحتویه من عناصر مهمة لاالحیاة تضروریا

 .........مسكنربه من طعام وملبس و اقأولاده و أنسان على زوجته و الإ ینفقه ما :فهي

من ى خص المشرع الجزائري للنفقة  مواد في قانون  الاسرة والذي بین فیها عل وقد       

 عناصر التي تشملها لة  واوالوقت الذي تطلب فیه الزوجة النفق ،تجب النفقة

هذا الموضوع ، كما وضع  لأهمیةرغم ذلك تبقى هذه المواد غیر كافیة نظرا و نه ألا إ     

قرره المشرع الجزائري خلال  وهذا ما ،داءهأامتنع عن كل من ا الحق وتعاقب ذمواد تحمي ه

 . من قانون العقوبات 331نص المادة 

یضا استحدث المشرع الجزائري صندوق النفقة الذي جاء لحمایة الطفل في حالة أو      

   .طلاق الوالدین وضمان عیش الكریم له ولحضانته

ن كل ما جاء به المشرع الجزائري في موضوع النفقة هو عبارة عن أخیر نجد وفي الأ      

  .للأسرةحمایة 
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  7 النفقة، دلیلها وأنواعها المبحث الأول: ماهیة

  7   مفهوم النفقةالمطلب الأول: 

  7  الفرع الأول: تعریف النفقة لغة 

  8  الفرع الثاني: تعریف النفقة شرعا 

  9  الفرع الثالث: دلیل وجوب النفقة 

  11   موجبات النفقةالمطلب الثاني: 

  11  الفرع الأول: نفقة الزوج على زوجته

  14  الفرع الثاني: نفقة الوالد على أولاده ونفقة القارب

  18  والفروع الفرع الثالث: نفقة الأصول

  19  أنواع النفقةالمطلب الثالث: 

  19  الفرع الأول: في الشریعة

  22  لفرع الثاني في القانون الجزائريا

  24  المبحث الثاني: شروط استحقاق النفقة الزوجیة

  24  تحدید النفقة الزوجیةالمطلب الأول: 

  24  الفرع الأول: النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي

  25  الثاني: النفقة الزوجیة في قانون الجزائريالفرع 

  26  شروط وحالات استحقاق النفقة الزوجیة المطلب الثاني:

  26  الفرع الأول: شروط استحقاق النفقة الزوجیة

  30 الفرع الثاني: حالات استحقاق النفقة الزوجیة

  35  مسقطات النفقة الزوجیةالمطلب الثالث: 



  اني:  أساس تقدیر النفقة ولجوء القضاء في حالة النزاع واجراء الدعوى الفصل الث

  40  تمھید

  41 المبحث الأول: كیفیة تقدیر النفقة

  41  تقدیر النفقة وأساس تقدیرهاالمطلب الأول: 

  45   مراجعة النفقة الزوجیةالمطلب الثاني: 

  47  وقت استحقاق النفقة الزوجیةالمطلب الثالث: 

  50  المبحث الثاني: التنازع حول النفقة وإجراءاتها وجزاء الإخلال بها 

  50   المحكمة المختصة بالفصل بالدعوى للنفقةالمطلب الأول: 

  50  الفرع الأول: تحدید المحكمة

  52  الفرع الثاني: تحریك الدعوى وشروطها

  56  الإجراءات الأحكام المتبعةالمطلب الثاني: 

  60  الآثار القانونیة المترتبة عن تسدید النفقةالمطلب الثالث: 

  60  الفرع الأول: جریمة عدم تسدید النفقة محكوم بها قضاءا

  62 الفرع الثاني: حق الزوجة في طلب الطلاق

المبحث الثالث: صندوق النفقة كآلیة في القانون الجزائري مع مقارنة 

  مع صندوق النفقة التونسي

63  

  63  النفقة الجزائريصندوق المطلب الأول: 

  65  الفرع الأول : إجراءات الاستفادة المستحقات لصندوق

  67  : الجهات المختصة بدفع مستحقات المالیةالثانيالفرع 

  68  الفرع الثالث: مصادر تمویل الصندوق

  69  المتابعة الجزائیة للمدین بالنفقة عن عدم نفقةالفرع الرابع: 

  70  صندوق النفقة في تونس "صندوق النفقة وجرایة الطلاق" المطلب الثاني:

  70  الفرع الأول: تعریف صندوق النفقة وجرایة الطلاق

  71  الفرع الثاني: الإجراءات الاستفادة من الحصول على النفقة

  73  الفرع الثالث: المتابعة الجزائیة

  73    الجهات المختصة بصندوق النفقةالفرع الرابع: 



  78  الخاتمة 

    قائمة المراجع 

    الملاحق

    فهرس المحتویات

    البحثملخص 
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